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 الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

  .لو سئل القـلب عن الأحبة بعد االله والرسول فـإنه لا يعرف إلا هؤلاء

إلى من رمتني الأقدار في أحضانها، إلى من غمرتني بحبها وحنانها، إلى من علمتني  

معنى الأمانة والصدق، إلى من أعطتني وحرمت نفسها، إلى التي كانت مصباح دنياي  

أمي  : حملتني وهن على وهن، أغلى إنسانة في الوجودورمز العطاء والحنان، إلى من  

  .الغالية والحبيبة حفظك االله وأطال في عمرك

إلى من رباني على التقى والفضيلة فكان درع أمان لي، إلى من طعم قـلبي بالعلم  

  .حفظه االلهحميدة  والإيمان، إلى أبي الغالي  

د وتقـاسمت معهم الأيام  إلى جميع من حملني بهم سقف واحد، إلى من حملنا رحم واح

عبد  أخي الغالي  : بحلوها ومرها وجعلهم االله لي السند المعين والبسمة التي بهم لا تفـارقني

أخواتي  حفظك االله وأعادك إلينا سالما في أقرب وقت لتقتسم الفرحة معي،    الحميد

  .حفظكم االله ورعاكم

إلى من قـاسمتني عناء  إلى كل من لاقني القدر بهم وجعلنا أصدقـاء، إلى رفيق دربي،  

  . وليد قرنوس: هذا العمل، حقق االله أمانيك

  .عمر، مروان: إلى من قـاسموا الفرحة والهم والحب والعطاء معي أصدقـائي

        .إلى كل من علموني ولو حرفـا واحدا  

  

  

  

  

  

 



        تشكراتتشكراتتشكراتتشكرات

    

 على أداء الواجب ووفقنا إلى إنجاز  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

   العملهذا  

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا  

العمل في تذليل ما وجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف بن عيشوش  

محمد الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا  

  البحث

إلى كل الأساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا من بداية مشوارنا الدراسي إلى      شكر خاص  شكر خاص  شكر خاص  شكر خاص  

  .غاية هذه المرحلة

مناقشة  لى كرم قبولهم  عذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة  جزيل الشكر والتقدير للأسات

  .هذا العمل وتقييمه

  .إلى كل من ساعدنا ولو بابتسامة صادقة

  .إلى كل هؤلاء جزاهم االله كل خيرا

  

 



        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

  .لو سئل القـلب عن الأحبة بعد االله والرسول فـإنه لا يعرف إلا هؤلاء

إلى من رمتني الأقدار في أحضانها، إلى من غمرتني بحبها وحنانها، إلى من علمتني  

معنى الأمانة والصدق، إلى من أعطتني وحرمت نفسها، إلى التي كانت مصباح دنياي  

أمي  : حملتني وهن على وهن، أغلى إنسانة في الوجودورمز العطاء والحنان، إلى من  

  .الغالية والحبيبة حفظك االله وأطال في عمرك

، إلى من طعم قـلبي بالعلم  التقى والفضيلة فكان درع أمان ليإلى من رباني على  

  .والإيمان، إلى أبي الغالي حفظه االله

سمت معهم الأيام  إلى جميع من حملني بهم سقف واحد، إلى من حملنا رحم واحد وتقـا

أخي الغالي  : بحلوها ومرها وجعلهم االله لي السند المعين والبسمة التي بهم لا تفـارقني

محمد نجيب حفظك االله وأعادك إلينا سالما في أقرب وقت لتقتسم الفرحة معي، يونس  

أنار االله دربك في كل خطوة تخطوها بنيتك وشهامتك، ريان حفظك االله وأنار دربك  

التي بمجيئها أنارت لنا البيت وأدخلت    لينة  أمانيك، أختي الغالية والوحيدةوحقق االله  

  .السعادة في قـلوبنا ببرائتها حفظك االله لي ولأمي يا رب

إلى كل من لاقني القدر بهم وجعلنا أصدقـاء، إلى رفيق دربي، إلى من قـاسمتني عناء  

  .سالم عبد الباسط: هذا العمل، حقق االله أمانيك

 .،أحمدمروان، حسام عمر،: وا الفرحة والهم والحب والعطاء معي أصدقـائيإلى من قـاسم

  .هبة وفقك االله في مشوارك الدراسي: الغالية إلى صديقتي

        .محمد بعيليش: إلى كل من علموني ولو حرفـا واحدا وعلى رأسهم المعلم
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  :ملخص

تعتبر عملية تجميع المدخرات في شكل ودائع ومنحھا للمستثمرين في شكل قروض 

الوظيفة ا1ساسية 1ي بنك والعائد المتولد عن ھذه العملية يمثل المحور الرئيسي )يراداته، مھما 

 تعددت المصادر ا1خرى، وھذا ما يفرض على البنوك ا5ھتمام بالوظيفة ا5ئتمانية، 5سيما منھا

وحيث إن ا1ساليب التقليدية المعتمدة عند اتخاذ قرارات منح ا5ئتمان لم تعد . عملية منح القروض

تستجب 5حتياجات متخذي قرار ا5ئتمان، بسبب محدوديتھا من جھة، وتزايد المعطيات الخاصة 

يب بطالبي التمويل والبيئة ا5قتصادية والمالية من جھة أخرى، كان 5بد من البحث عن أسال

  .وأدوات أخرى بديلة أو مكملة بغرض اتخاذ قرار ائتماني أكثر رشدا وأمانا بالنسبة للبنك

سنحاول من خSل ھذا البحث  أن نبين مفھوم ا5ئتمان البنكي ونشأته، وأنواعه، وكذا 

إبراز ضوابط منح ا5ئتمان لدى بنك الفSحة العوامل المؤثرة في قرار منحه، كما سنحاول 

  .لريفية من خSل معرفة كيفية بناء نموذج لتقييم مخاطر عدم السدادوالتنمية ا

 .، بنك الف�حة والتنمية الريفيةبنكي، قرض، ائتمان : مفتاحيةالكلمات ال

 
Résumé: 
        Il est une compilation de processus d'épargne sous forme de dépôts 
et accordé aux investisseurs sous forme de prêts de la fonction de base à 
une banque et les revenus générés par ce processus représente le principal 
objectif de son chiffre d'affaires, peu importe combien d'autres sources, et 
cela impose aux banques de l'intérêt dans la fonction de crédit, en 
particulier, y compris le processus d'octroi des prêts. Comme les 
méthodes traditionnelles adoptées lors de la prise de décisions octroi de 
crédit ne répondent plus aux besoins des responsables de la décision de 
crédit, en raison des limites d'une part, et les données privées de 
croissance (NSS) finance environnement économique et financier d'autre 
part, il était nécessaire de rechercher d'autres méthodes et outils 
alternatifs ou complémentaires dans le but de prendre une décision de 
crédit plus rationnelle et plus sûr pour la banque. 

Nous allons essayer de cette recherche pour montrer le concept de 
crédit bancaire et de l'éducation, et les types, ainsi que les facteurs qui 
influent sur la décision de lui donner, comme nous allons essayer de 
mettre en évidence les contrôles à l'octroi de crédit à la Banque de 
l'agriculture et du développement rural en sachant comment construire un 
modèle pour évaluer le risque de non-paiement. 
Mots-clés : emprent , crédit  bancaire , la Banque de l'agriculture et 
du développement rural. 
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  المقدمة



 المقدمة

 

 ب 

 

 :مقدمة

يلعب الجھاز البنكي دورا ھاما في الحياة ا�قتصادية �ي بلد، فالجھاز البنكي له روابطه 

الوثيقة مع جميع فروع النشاط ا/قتصادي والخدمات المتنوعة التي يقدمھا تعمل على تطوير 

الحياة ا�قتصادية، وتشھد السنوات ا�خيرة كثيرا من التطورات والتغيرات الحاسمة في مجال 

ل البنكي على سبيل المثال التنويع في المنتجات والخدمات، استخدام أساليب وتقنيات العم

  .تجارة الخدمات الماليةتكنولوجية حديثة، والتوجه العالمي نحو تحرير 

تؤدي ھذه التطورات إلى تعاظم أھمية الوظيفة ا�ئتمانية للبنك والتي ھي مجموعة القواعد 

والتعليمات وا�ساليب التي من خQلھا يمارس البنك وظيفة منح القروض بشكل منضبط، ويمكن 

إخضاعھا للرقابة وتصحيح المسارات، ولعل أشھر المسميات التي تطلق على تلك الوظيفة 

، فالمركز المالي �ي بنك يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة، "ا�ئتمان"أو  "لقروضوظيفة منح ا"

بشكل خاص تحتل موقعا ھاما ضمن بنود المركز المالي، باعتبار أن  إ� أن محفظة القروض

جھود وقرارات ا/دارة كافة تستھدف في المقام ا�ول بناء محفظة قروض جديدة تتكون من 

�ئتمان وا/قراض ذات جودة عالية تحقق عوائد مرتفعة للبنك عند مجموعة من قرارات منح ا

أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح ا�ئتمان، حيث إن العائد من النشاط 

   .ا�ئتماني يمثل المحور ا�ساسي /يرادات أي بنك مھما تعددت وتنوعت مصادر ا/يراد ا�خرى

بنكي مخاطر تتمثل في احتما�ت تعرض العمQء للتعثر وبالتالي مما � شك فيه أن للعمل ال

التوقف عن سداد ا�لتزامات التي عليھم اتجاه البنوك، ما يترتب عليه بالتبعية خسارة البنوك 

  .المقرضة �صل أموالھا با/ضافة لeرباح المتوقعة منھا

غني عن التعرض لھذه بالرغم من أن ھناك معايير فنية لfقراض، إ� أن اتباعھا � ي

المخاطر، لذلك تلجأ البنوك عادة إلى انتھاجھا بعض الطرق التي تسعى من خQلھا إلى الحد أو 

   .التقليل منھا

  :ومن خQل مما سبق سيتم طرح ا�شكالية الرئيسية التالية

   :الرئيسية  ا�شكالية

  ؟ BADRلعملية منح ا�ئتمان في بنك الفQحة والتنمية الريفية الحاكمة ماھي الضوابط  �



 المقدمة

 

 ج 

 

إلى طرح تساؤ�ت فرعية تتمحور حول ا�ئتمان ومخاطره  الرئيسييقودنا ھذا السؤال 

والسياسات التي يتبعھا البنك في منح ا�ئتمان وكذا الطرق التي يستعملھا من أجل متابعة وتقييم 

  :المخاطر والتحوط منھا، إذن

المراحل التي تمر ماھي و به ؟ ا�ئتمان البنكي و ماھي المخاطر المرتبطة ھوما  •

 ؟ عليھا عملية منح ا�ئتمان

 لماذا تقوم إدارة ا�ئتمان بدراسة طلبات ا/قراض قبل منحھا القروض ؟ •

في الفQحة والتنمية الريفية سس والمعايير التي يتبعھا بنك ما ھي السياسات وا� •

 منح ا�ئتمان ؟

  : الدراسة فرضيات

  :  من أجل ا/جابة على التساؤ�ت الفرعية تم ا�عتماد على الفرضيات التالية

 . تمر عملية دراسة طلب القرض بعدة مراحل •

تقوم إدارة ا�ئتمان بدراسة طلبات ا/قراض قبل منحھا لQئتمان لمعرفة الوضعية  •

 .ومدى قدرته على السداد المالية للعميل

من قبل ، وھي سياسة معروفة ائتمانية محكمة مية الريفية سياسةنالفQحة والت بنكل •

 .جميع العاملين والمصالح التي لھا عQقة بوظيفة ا�ئتمان

  : أھداف الدراسة

  : ھدفت ھذه الدراسة لجملة من ا�ھداف منھا

 .ا�ئتمانفي التوسع في منح البنك التجاري  حرية  معرفة مدى •

عند  بنك الفQحة والتنمية الريفيةالتي يتبعھا  والسياسات والقواعددراسة المعايير  •

  .بمنح ا�ئتمانقيامه 

بنك الفQحة معرفة ما مدى تأثير السياسة ا�ئتمانية على حجم ا�ئتمان الذي يمنحه  •

 .والتنمية الريفية

 .وضع سياسة مQئمة تسمح بالتخفيف من آثار عدم السداد بعد وقوعه •
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  : الموضوعأھمية 

تكمن أھمية الموضوع في تسليط الضوء على محددات عرض ا/ئتمان في البنوك التجارية  

إلى معايير  لك عن طريق التطرقذبصفة عـامة وبنك الفQحة والتنمية الريفية بصفة خاصة، و

اسة سي ومحاولة إيجاد  إلى السياسة ا/ئتمانية للبنك المدروس منح القروض البنكية وكذا التطرق

  .ائتمانية مثلى للبنك محل الدراسة

  : المنھج المستخدم

حسب طبيعة الموضوع المختار وبغية للوصول إلى إجابة واضحة عن ا/شكاليات 

المطروحة وإثبات أو نفي صحة الفرضيات المقترحة نتبّع المنھج الوصفي في الجانب النظري 

  .التحليلي لتحليل المؤشرات والجداولمن تعريفات وغيرھا من النصوص النظرية، والمنھج 

 : حدود الدراسة

لكل دراسة سواء تطبيقية أو نظرية حدود مكانية وحدود زمانية، وعلى النحو التالي، فإن 

الحدود المكانية سوف تتمثل في بنك الفQحة والتنمية الريفية، أما الحدود الزمانية فسوف تتمثل 

  .2017-2016خQل  لدراسةافي فترة 

  .راسات السابقةالد

التحليل ا�ئتماني ودوره في : "دراسة إيمان نجرو، عبد العزيز الدغيم، ماھر ا�مين •

 ".ترشيد عمليات ا/قراض، المصرف الصناعي السوري أنموذجا

ھدفت ھذه الدراسة إلى شرح مفھوم ا�ئتمان وأسسه ومعاييره وكذلك التعرف على العناصر 

وتبيان أھمية تحليل البيانات المالية لطالب ا�قتراض في الكشف ا�ساسية للتحليل ا�ئتماني 

والتحقق من سQمة مركزه المالي وجدارته ا�ئتمانية وقدرته على سداد التزاماته بعد الحصول 

  .على ا�ئتمان المطلوب

بكشوف  يقوم  المصرف فيما يخص متابعة القروضتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن 

لى المنشأة، ولكن � يتم طلب أي بيانات ومعلومات دورية عن العميل وذلك على الرغم ميدانية ع

 .اھالتنبؤ بأي حالة تعثر قد يتعرض لمن أھميتھا للتأكد من استمرار قدرة العميل على التسديد، و
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 ".إدارة مخاطر ا�ئتمان المصرفي: "دراسة شريف مصباح أبو كرش •

أھمية التحليل المالي وا�ئتماني كأداة �تخاذ القرارات الرشيدة وإلى ھدفت ھذه الدراسة إلى تبيان 

  .إحداث التغيرات التي تحدثھا إدارة مخاطر ا�ئتمان والصناعة المصرفية

توصلت الدراسة إلى أن ھناك عدة طرق ومعايير لتقييم ا�ئتمان في المؤسسات المالية 

  . والمصرفية عند اتخاذ القرار ا�ئتماني

مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ : "عمار أكرم، عمر الطويل دراسة •

 ".بالتعثر، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية في قطاع غزة

  .بالتعثر للتنبؤ المالي التحليل على التجارية المصارف اعتماد مدى معرفة إلى الدراسة ھذه ھدفت

التحليل المالي بشكل كبير، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن المصارف التجارية تعتمد 

  .وينصب استخدام المصارف للتحليل المالي بدرجة كبيرة في جانب تقييم ا�داء للمصارف

محاولة اسقاط الواقع النظري لمعايير وضوابط منح  ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة

والسياسات المختلفة لذالك على الواقع التطبيقي من خQل بنك الفQحة والتنمية الريفية ا�ئتمان 

 .2017-2016خQل الفترة 

  : ھيكل الدراسة

  .يتكون ھذا البحث من ثQثة فصول، مقدمة وتليھم خاتمة

، المبحث وتم تقسيمه لمبحثين" ا3ئتمان البنكي وإدارة مخاطره" بعنوان الفصل ا(ول

 الثاني فيتناول المبحثأما يتناول مفاھيم حول ا�ئتمان البنكي، نشأته، عناصره وأدواته، ا�ول 

  .أھم مؤشرات قياس المخاطر ا�ئتمانية، با�ضافة إلى المخاطر البنكية وأنواعھا

ضوابط وسياسات منح ا3ئتمان كآلية للحد من مخاطر ا3ئتمان " بعنوان الفصل الثاني

تم تقسيمه لمبحثين، يتناول المبحث ا�ول ضوابط ا�ئتمان الداخلية والخارجية، أما  "البنكي

المبحث الثاني فتم التطرق فيه إلى إدارة ضوابط منح ا�ئتمان في البنك التجاري من خQل إبراز 

  .وكذلك ا�سس التي تقوم عليھا مفھوم ومكونات السياسة ا/قراضية

منح القروض لدى بنك الف@حة والتنمية الريفية ضوابط "بعنوان  الفصل الثالث

BADR " لQحة والتنمية الريفية من خQتم تقسيمه لمبحثين، المبحث ا�ول تم فيه تقديم بنك الف

واقع تقييم مخاطر عدم إبراز نشأته، مھامه، وكذلك ھيكله التنظيمي، أما المبحث الثاني فيتناول 

بالبنك محل الدراسة، فقد تطرقنا إلى تقييم مخاطر ا�ئتمان من خQل إبراز مؤشرات  السداد

ت ومؤشرات تقييم الوضعية التقييم المتمثلة في مؤشرات تقييم النشاط، مؤشرات تقييم المناجمن

 .المالية
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  :تمھيد

بما تمتاز به من وظائف وما تزاوله من  دورا حيويا في النظم ا�قتصادية الحديثة، بنوكالتلعب 

التعامل في ا�ئتمان وا�تجار في الديون، ودورھا ھذا يتمثل في حل تلك الرغبات المتناقضة ة كنشطأ

القائمة بين صاحب  الفائض من ا�موال وصاحب العجز باعتبارھا وسيطا لتوزيع الموارد المودعة 

التجارية إلى  بنوكالعجز المالي، ولتحقيق ذلك تعمد لديھا من ذوي ا�موال الفائضة إلى أصحاب ال

تجميع ا�موال في شكل ودائع تستعملھا في سد الحاجات التمويلية للزبائن المحتملين ولذلك يمكن القول 

التجاري إنما تتمثل في استعمالھا في منح ا�ئتمان إلى  البنكأن أھم أوجه توظيفات النقود من طرف 

  .إليهأولئك الذين يحتاجون 

التجارية دفعتنا �ن نخصص ھذا  بنوكالإن ا�ھمية التي يكتسيھا ا�ئتمان المقدم من طرف 

  .ومخاطره وكيفية إدارتھا يالبنكYئتمان لنظري الجانب الالفصل لدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ا�ئتمان البنكي وإدارة مخاطره:                                                      الفصل ا�ول

 

3 
 

 .وأنواعه لبنكياا�ئتمان : المبحث ا
ول
ود، فھي � تكتفي بقبول تأتي من ا�ثر الھام في تحفيزھا للعرض الكلي للنق بنوكإن أھمية ال

ي مجموعة المؤسسات التي تتعامل با�ئتمان، حيث البنك، بل تقوم بخلقھا أيضاً، ويقصد بالنظام الودائع

من  وتأتي معظم إيرادات البنوك من ا�نشطة ا�ئتمانية وفوائدھا، وا�ھتمام بالوظيفة ا�ئتمانية ھ

يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة إ� أن محفظة  بنكعلى اعتبار أن المركز المالي �يّ  البنكواجبات 

القروض بشكل خاص تحتل موقعاً ھاما ضمن بنود المركز المالي، وتنبع أھمية اcقراض في العمل 

عديدة  ي من كونه وسيلة لجمع المدخرات cعادة ضخھا في عروق النظام ا�قتصادي بصورالبنك

، وخصم ا�وراق التجارية وغير ذلك كإقراض النقود وفتح اcعتمادات وإصدار خطابات الضمان

عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر  بنكفسYمة محفظة القروض يؤدي إلى تحقيق عوائد مرتفعة لل

  .المصاحبة لقرارات منح ا�ئتمان 

  يالبنكمفھوم ا�ئتمان و ةنشأ :المطلب ا
ول

  .البنكيا�ئتمان ة نشأ: أو�

ي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابھا في البداية أي حق البنكإن أول أشكال العمل 

بالفائدة، � بل إنه كان يترتب عليھم في بعض ا�حيان دفع جزء منھا لمن أودعت لديه ھذه الممتلكات 

cيداع ھذه بممارسة عمليات اcقراض لقاء ومن ثم أخذت مؤسسات ا، لقاء حراستھا والمحافظة عليھا

فوائد وضمانات تختلف باختYف طبيعة العمليات والمواد المقرضة، وكانت عمليات اcقراض ھذه تتم 

ي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي البنكمن ممتلكات المقرض نفسه، بعد ذلك ومع تطور العمل 

ت أن قسماً من المودعين يتركون ودائعھم فترة طويلة ية، �حظت ھذه المؤسساالبنكتمارس العمليات 

دون استخدامھا ففكروا باستخدام جزء من ھذه الودائع، وتسليفھا للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان 

يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت ھذه العمليات �حظ 

  .1قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديھمالصيارفة أن باستطاعتھم منح 

  

  

  

                                                           
ماجستير، جامعة  مذكرة، التجاري السوري ودورھما في ا�قتصاد الوطني البنكية في البنكا�عتمادات المستندية والكف�ت حمزة، محمود، 1

  .2، ص 2004دمشق، 
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  .يالبنكمفھوم ا�ئتمان : ثانيا

  .القدرة على اcقراض وإن أصل معنى ا�ئتمان في ا�قتصاد ھ: لغة

   .المداينة والتزام جھة لجھة أخرى باcقراض أ وھ: اصطYحا

الوقت يلتزم المدين عند يراد به في ا�قتصاد الحديث أن يقوم الدائن بمنح المدين مھلة من كما 

  . 1بأنواعھا بنوكصيغة تمويلية استثمارية تعتمدھا ال وانتھائھا بدفع قيمة الدين، فھ

لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن  البنكالثقة التي يوليھا : بأنه أيضا يعرف ا�ئتمان

يمنحه مبلغاً من المال �ستخدامه في غرض محدد، خYل فترة زمنية متفق عليھا وبشروط معينة لقاء 

 .2من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد البنكعائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن 

ية بأنھا البنكتعرف القروض حيث ض وا�ئتمان ون القرأن ھناك فرق بي إلى اcشارةكما تجدر 

تلك الخدمات المقدمة للعمYء التي يتم بمقتضاھا تزويد ا�فراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع 

با�موال الYزمة على أن يتعھد المدين بسداد تلك ا�موال وفوائدھا والعمو�ت المستحقة عليھا 

ويتم تدعيم ھذه العYقة بتقديم مجموعة من  ،أقساط في تواريخ محددة على ووالمصاريف دفعة واحدة، أ

وينطوي ، استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر بنكالضمانات التي تكفل لل

ھذا المعنى على ما يسمى بالتسھيYت ا�ئتمانية ويحتوي على مفھوم ا�ئتمان والسلفيات، حتى إنه 

  .3تفي بأحد تلك المعاني للد�لة على إحداھايمكن أن يك

ي إلى ممارسة عمليات اcقراض البنكھكذا من مھمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل 

قبول الودائع والمدخرات من جھة وتقديم  والحديثة ھ بنوكوالتسليف، ليصبح الركن ا�ساسي �عمال ال

 .المتعددة ا�شكال من جھة أخرىية البنكالتسھيYت ا�ئتمانية والخدمات 

 

 

 

 

                                                           
  .13، ص1999، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثامنة، محاسبة المنشآت الماليةفلوح، صافي، 1
   4، ص200، رسالة ماجستير، جامعة حلب، البنكي وقياس مخاطره بالتطبيق على أحد البنوك التجارية السوريةتكلفة ا.ئتمان  خطيب منال،2
  .103، ص 2000ا7سكندرية، مصر، البنوك الشاملة عملياتھا وإدارتھا، الدار الجامعية، عبد الحميد، عبد المطلب، 3
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  .وأدواته ومزاياه عناصر ا�ئتمان :المطلب الثاني

  عناصر ا�ئتمان:أو�

  : ي أربعة عناصر ھيالبنكلYئتمان 

متلقي  ومانح ا�ئتمان ومدين وھ وحيث يفترض وجود دائن وھ :ع1قة مديونية •

  .ا�ئتمان مع ضرورة توافر عنصر الثقة بينھما

المبلغ النقدي الذي منحه الدائن للمدين والذي يتعين على ھذا ا�خير  ووھ :وجود دين •

  .برده لuول

أساس التفرقة بين المعامYت  والعنصر الجوھري في ا�ئتمان فھ ووھ :المدى الزمني •

يشير إلى الفترة التي تمضي بين حدوث المديونية  والفورية والمعامYت ا�ئتمانية وھ

  .والتخلص منھا

وتتمثل فيما قد يتحمله مانح ا�ئتمان كنتيجة �نتظاره تاريخ استحقاق الدين  :المخاطرة •

 .1ولعل ھذا من بين أسباب حصول الدائن على فائدة

  :أدوات ا�ئتمان :نياثا

ھي عبارة عن وثيقة توضح التزامات المقترض وحقوق المقرض من حيث ا�قساط "  أدوات ا�ئتمان

  :ومن ابرز أدوات ا�ئتمان ما يلي ،2"والفوائد ومواعيد ا�ستحقاق 

 :ا
وراق التجارية 

تعد ا�وراق التجارية من أدوات ا�ئتمان قصيرة ا�جل، والتي ھي أساسا مكونة من الكمبيالة، السند 

  .الشيك، أدوات الخزانة، ا�دنى

  :ا
وراق المالية 

وحق دين  )أسھم(تعد ا�وراق المالية من أدوات ا�ئتمان الطويلة ا�جل وھي صكوك تمثل حق ملكية 

  .على الجھات التي تصدرھا )سندات(

 :النقود الورقية 

                                                           
  .19، ص2000، طرابلس، لبنان، 2، المؤسسة الحديثة للكتاب، الجزءالماليةالعمليات البنكية والسوق خليل الھندي، أنطوان الناشف، 1
  .22نفس المرجع، ص 2
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�قبول يتوقـف  وھلھا من طرف ا�فراد و تعتبر النقود الورقية من بين أدوات ا�ئتمان فھي تلقى قبو

على درجة ثقتھـم في الجھة المصدرة لھا وھي الدولة، وما يميز ھذه ا�داة عن أدوات ا�ئتمان ا�خرى 

  .سيولتھا التامة وھ

  .يالبنكمزايا ا�ئتمان : ثالثا

  :1ت المقترضة يمكن إبرازھا فيما يليآي مزايا عديدة للمنشالبنكيحقق ا�ئتمان 

المال من شخص |خر مما يمكن من  رأسيعتبر ا�ئتمان وسيلة مناسبة لتحويل استعمال  •

تحويل المدخرات النقدية إلى من يحتاجھا ويستطيع استغYلھا وھذا ما يؤدي إلى زيادة 

  .)س المالأة رحيرب(إنتاجيته 

وز صعوبات ي المنشآت المختلفة وخاصة الصغيرة والحديثة منھا من تجاالبنكيمكن ا�ئتمان  •

الحصول على ائتمان كافي بسبب ضعف الثقة في مركزھا ا�ئتماني من وجھة نظر الجھات 

  .الممولة

وبذلك  � تتدخل البنوك التجارية في مجالس إدارة المنشآت المقترضة، فھي � تعتبر كمساھم •

  .ةأتكون لمالكي المنشأة سيطرة كاملة على اتخاذ قرارات تسير المنش

بتكلفة اقل قياسا بكلفة ا�قتراض من الجھات المالية ا�خرى  تمويYتوفر البنوك التجارية  •

  .خاصة فيما يتعلق بالقروض الطويلة ومتوسطة ا�جل

جال مختلفة تتناسب مع ا�غراض التي تقف وراءه، آتوفر البنوك التجارية ائتمان بأحجام و •

نه � يمكن للبنك كثر فعالية، �أبصورة  مما يمكن المنشاة المقترضة من استعمال القرض

يبدي نوعا من  البنكالمطالبة بالتسديد قبل فترة ا�ستحقاق، وحتى في حالة تعذر التسديد فان 

المرونة في تأجيل السداد وعدم حجز الضمانات، مما يتيح الفرصة �ستمرار نشاط المنشاة 

  .وعدم إرباك سيولتھا

بالقرض من ا�موال الناجمة عن العمليات التشغيلية يمكن للمنشات المقترضة الوفاء  •

 .وبصورة تدريجية

 

 

  

                                                           
   . 126، ص2001إدارة البنوك ،دار وائل للنشر، عمان، مؤيد عبد الرحمان الدوري،  ف<ح حسن الحسيني،1
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  .البنكيا�ئتمان أنواع  :المطلب الثالث

دورا بالغ ا�ھمية في عمليات التمويل، وتزداد أھميتھا كلما أصبحت  البنكيا�ئتمان يؤدي 

الحصول على المصادر الداخلية للمؤسسات غير كافية لتمويل نشاطاتھا، ا�مر الذي يدفعھا إلى طلب 

تطور من  بنوكاللضمان استمرارية نشاطھا وفي ظل ھذه الظروف، ما فتئت  بنوكالمن  ا�ئتمان

إمكانياتھا ووسائل عملھا من أجل جمع ا�موال من مصادرھا المختلفة وتوجيھھا لسد حاجيات زبائنھا 

  .ائتمانفي شكل 

كون قصير ا�جل يسواء من حيث طبيعته أو أھدافه أو مدته، فقد  البنكيا�ئتمان  ختلف شكليو

ولكن � ، مويل نشاطات ا�ستثمارل ا�جل لتأو طوي اكون متوسطيلتمويل نشاطات ا�ستغYل وقد 

القروض التي تمنحھا فقط، بل أن نجاحھا يعتمد أساسا على  أوا�ئتمان على حجم  بنوكاليتوقف نجاح 

التي تعد أكبر تھديد تواجھه ا�ئتمان مواجھتھا لمختلف المخاطر التي تتعرض لھا، �سيما مخاطر 

  .     وعائقا كبيرا يقف أمامھا عند منحھا لتلك القروض بنوكال

ما بحسب طول إي متنوع ويمكن تقسيم تلك العمليات البنكإن الشكل الذي تتخذه عمليات ا�ئتمان 

تبعا  ومن حيث الغرض من الحصول عليه أومن حيث الشخص المتلقي لYئتمان أومدة ا�ئتمان أ

  .المستفيدللضمانات المطلوبة من الزبون 

    : من حيث تاريخ ا�ستحقاق: أو�

  :ھيينقسم ا�ئتمان حسب ھذا المعيار إلى ثYثة أنواع 

  :قصير ا
جل ائتمان .1

ستة  وذلك ا�ئتمان الذي تقل مدته عن عام، وعادة ما تكون فترة ھذا النوع من ا�ئتمان ثYثة أ وھ

  .1الجاريةأشھر، وينحصر ھدفه ا�ساسي في تمويل العمليات 

ھا في البنوك التجارية، كما أنه يعتبر الفرع لويمثل ا�ئتمان قصير ا�جل معظم أنواع التوظيف وأفض

  .ا�خرى التوظيفالرئيسي للتوظيف وما يفيض عن ذلك يوجه �وجه 

 :متوسط  ا
جل ائتمان .2

المشروعات في ذلك ا�ئتمان الذي تتراوح مدته بين عام وخمسة أعوام ويستخدم عادة لتمويل  وھ

 .واحتياطات ا�فراد ا�ستھYكية) شراء ا|�ت  ومثل تطوير اcنتاج أ(بعض العمليات الرأسمالية 

 
                                                           

  .22خليل الھندي، أنطوان الناشف، مرجع سابق، ص1
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 :طويل ا
جل ائتمان .3

ما تزيد مدته عن خمس سنوات بصفة عامة، ومن أمثلته القروض التي تلجأ المشروعات إليھا  وھ

 .منح قروض لتمويل المشروعات ولتمويل احتياجاتھا إلى رؤوس ا�موال الثابتة أ

  :ينقسم ا�ئتمان حسب الغرض من استخدامه إلى عدة أنواع ھي  :من حيث الغرض من ا�ئتمان :ثانيا

  :استھ1كي ائتمان .1

ذلك ا�ئتمان الذي يكون الغرض من استخدامه استھYكي وتطلب البنوك التجارية عادة في  وھ .2

ھذا النوع  من ا�ئتمان سعر فائدة أعلى �نه يتضمن درجة مخاطرة أعلى �ن ھذا النوع من 

م فإن القدرة على الدفع تتوقف على ثالقروض غالبا ما يتم سدادھا من راتب المقترض ومن 

 .1المقترض في وظيفتهاستمرار 

  :إنتاجي ائتمان .3

زيادة المبيعات كشراء المواد الخام  وذلك ا�ئتمان الذي يكون الغرض من استخدامه زيادة اcنتاج أ وھ

 .شراء آ�ت لتدعيم الطاقة اcنتاجية للمشــروع والYزمة ل�نتاج أ

الرأسمالية لطول فترتھا ولطبيعة المخاطر رغم أن البنوك التجارية � تحبذ منح القروض اcنتاجية 

، إ� أنه � يوجد ما يمنعھا من منحھا �نه قد تكون أكبر سYمة من تمويل 2التي تYقيھا من جراء منحھا

الحصول على ضمان عيني كبير كرھن وسYمة المركز المالي للعميل  مراعاةمشروعات أخرى مع 

وأن يكون استھYك القرض  خمس أعوام كحد أقصىالمصنع، وأن � تتجاوز طول فترة الوفاء 

 .3للمقترض تدريجيا طول فتـرة استحقاقه، ووضع قيود على النواحي المالية

 :استثماري ائتمان .4

ذلك ا�ئتمان الذي يمنح لبنوك ا�ستثمار وشركات ا�ستثمار لتمويل اكتتابھا في أوراق مالية  وھ

 وتمنح إلى سماسرة ا�وراق المالية تستحق عند الطلب أجديدة، ويكون على شكل قروض استثمارية 

ا�ستثماري  �جل، كما تمنح لuفراد لتمويل جزء من مشترياتھم من ا�وراق المالية، ويمثل القرض 

جزء من قيمة الورقة المالية المشتراة، فإذا ما حدث وانخفضت القيمة السوقية لuوراق فإن المقترض 

                                                           
  .199، ص 1999، عمان، 1دار وائل للنشر، ط ، إدارة ا�ئتمان،أحمد جودةعبد المعطي رضا ارشيد، محفوظ 1
  .106نفس المرجع، ص 2
  .114، صمرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد، 3
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في حالة  لديهللبنك التجاري أن يبيع ا�وراق المالية المرھونة  ق، ويمكن مطالب بتغطية قيمة الفر

  .1امتناع المقترض تغطية قيمة ذلك الفرق

  :تجاري ائتمان .5

الجاري مثل تمويل مشتريات المواد  وتلجأ إليه المشروعات بغرض تمويل جزء من رأسمالھا العامل أ

ويكون ھذا ا�ئتمان عادة لمدة قصيرة ا�جل أي ، 2ا�ولية وأجور العمال ومصاريف الصيانة والوقود

ضية لمYءمته لطبيعة الموارد المالية ااcقر البنكيمثل نسبة � بأس بھا من أنشطة  و�قل من سنة، وھ

  .للبنك والمتمثلة أساسا في الودائع وخصوصا الودائع تحت الطلب

تأمينا ضد خطر عدم السـداد إذ أنه  البنكيعتبر الضمان الوسيلة التي تعطي  :من حيث الضمان :ثالثا

وتقسم القروض حسب ، على استYم حقوقـه في القرض عندما يعجز العميل عن سـداده البنكيساعد 

  :3ھذا المعيار إلى نوعين أساسيين

 :القروض المكفولة بضمان .1

الضمانات اسم ا�صل أن ا�غلبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات، ويطلق على ھذه 

تأخذ ھذه الضمانات بدورھا و ،تعزيز عناصر الثقة الموجودة أصY والضمانات التكميلية �ن دورھا ھ

 :4شكلين ھما

 :قروض مكفولة بضمان شخصي �

وفيه يتدخل شخص آخر يتمتع بالسمعة الجيدة والمركز المالي الجيد فيتعھد بالسداد في حالة عجز 

 .المقترض

  :ينيقروض مكفولة بضمان ع �

، ويكون )الخ …أوراق مالية، كمبيا�ت  ،بضائع( مضمونة بضمان حقيقي وفيه تكون القروض

يقترن  والصفقات ذات المخاطر المرتفعة وعموما فھ والضمان عيني عادة في حالة الصفقات الكبيرة أ

بضمان عينـي ه قرضا مضمونا ـعند منح البنكه ـم ما ينظر إليـوأھ، بالقروض متوسطة وطويلة ا�جل

  .والذي يمثل الفرق بين قيمة الضمان وقيمة القرض نفسه"  ھامش الضمان" ـما يعرف ب وھـ

                                                           
       .115عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 1
2 ،D 79، ص1994الدار الجامعية، بيروت، اقتصاديات النقود والمال، زينب عوض.  
  .108المعطي رضا أرشيد، محفوظ جودة، مرجع سابق، ص عبد 3
  .109نفس المرجع، ص  4
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 :قروض غير مكفـولة بضمان .2

د التحقق من مركزه ـانات وذلك بعـقرضا �حد عمYئه الجيدين بدون أي نوع من الضم البنكقد يمنح 

ھا، وقيامه بتسديد التزاماته في المواعيد المحددة يقوم بالتي  ة ا�عمالـالمالي وسمعته الجيدة وسYم

  .باستمرار

حسب ھذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من : من حيث الشخص المستفيد من ا�ئتمان :رابعا

  :ا�ئتمان

 :ا�ئتمان الخاص .1

التجاري في منحه لھذا النوع من ا�ئتمان على الثقة التي  البنكما يحصل عليه ا�فراد ويعتمد  ووھ

والوضعية المالية الحالية والمستقبلية المتوقع تحقيقھا من طرف طالبي  البنكيكتسبھا ا�فراد لدى 

 .ا�ئتمان

 :ا�ئتمان العام .2

وتعتمد قدرة الدولة في ) ...مؤسسات عمومية، مصالح حكومية(ا�شخاص العـامة  هما تعقد ووھ

ا�ستقرار السياسي الذي والحصول على ا�ئتمان على القدرة المالية �فراد المجتمع ومؤسساته المالية 

مركزھا المالي وسمعتھا في تعاملھا مع ما عقدته من قروض سابقة وعلى وقت وتتمتع به الحكومة، 

  .1إصدار القرض

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.50، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، أساسيات في الجھاز المالي جميل الزيدانين، 1  
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  :ي في الشكل التاليالبنكويمكن جمع مختلف تصنيفات ا�ئتمان 

  .يالبنكأنواع ا�ئتمان ): 1-1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .114، ص2000، الدار الجامعية، اcسكندرية، الشاملةالبنوك عبد المطلب عبد الحميد،  :المصدر

  

  

  

  

 أنواع ا.ئتمان البنكي

من حيث الغرض 
 من ا.ئتمان

من حيث تاريخ 
 ا.ستحقاق

من حيث 
 الضمان

من حيث المستفيد 
 من ا.ئتمان

 ائتمان استھ<كي

إنتاجيائتمان   

 ائتمان استثماري

 ائتمان ايجاري

 ائتمان قصير اMجل

اMجل متوسطائتمان   

 ائتمان طويل اMجل

قروض مكفولة 
 بضمان

قروض غير مكفولة 
 بضمان

 ائتمان خاص

 ائتمان عام
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  ا�ئتمانيةالمخاطر وإدارة المخاطر : انيالث لمبحثا

على اختYف أنواعھا للعديد من المخاطر، والتي تؤثر على أدائھا ونشاطھا،  بنوكالتتعرض 

بتعظيم القيمة السوقية للسھم تعظيم ثروة حملة ا�سھم، والتي تفسر  وھ بنك فالھدف ا�ساسي cدارة أي

التي  قدية والمخاطرالعادي، وتتطلب عملية تعظيم الثروة أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات الن

  .، نتيجة توجيھه لموارده المالية في مجا�ت تشغيل مختلفةالبنكيتحملھا 

  .وأنواعھا بنكيةالالمخاطر : المطلب ا
ول

  .بنكيةالمخاطر المفھوم  :أو�

بتحليلھا والتنبؤ بھا ا�مر الذي من شأنه أن يساعد  ةيالبنكتناولت الدراسات ا�قتصادية المخاطر 

على اتخاذ قرارات موضوعية، وتعرف المخاطرة بصفة عامة على أنھا حالة انحراف معاكسة  البنك

  .خسارة وضرر أ وعن نتيجة متوقعة يترتب عنھا تكبد أذى أ

إلى خسائر غير  البنكية على أنھا احتمال تعرض البنكي تعرف المخاطر البنكتحديدا في المجال 

  .المرجوة البنك تحقيق أھداف ىيؤثر علما  وھتذبذب العائد على استثمار معين و ومتوقعة أ

خسارة محتملة يتضرر من جرائھا المؤتمن و� يواجھھا " يمكن تعريف خطر ا�ئتمان بأنه 

مانح ا�ئتمان، و� تتعلق بعملية تقديم ا�ئتمان فحسب بل تستمر حتى إنھاء المدين، لذلك فھي تصيب 

عملية تحصيل كامل المبلغ المتفق عليه ويكون السبب الرئيسي فيھا المدين بسبب عدم التزامه 

      .1"واستطاعته وقيامه برد أصل القرض وفوائده

ة من احتمال عدم استطاعة العميل تعبير عن المخاطرة الناجم وبھذا فإن خطر منح ا�ئتمان ھ

فكل عملية اقتراض تتضمن درجة  اذھتسديد مبلغ القرض واحتمال تحقيق الخسارة نتيجة ذلك، وتبعا ل

  . معينة من المخاطر ا�ئتمانية �ن ا�ئتمان في كل ا�حيان يتضمن تأجيل الدفع والوعد به في المستقبل

   .البنكيا�ئتمان مخاطر أنواع  :ثانيا

ددت ا�خطار التي تتعرض لھا القروض فھي على نوعين، منھا ما يتسبب فيه العميل ـمھما تع

ار خاصة ومنھا ما � عYقة له بالعميل و� بالمؤسسة المقترضة وتسمـى با�خطار ـوتسمى أخط

  .هـنفس البنكالعامة، ويضاف إلى ھذين القسمين المخاطر الناتجة عن أخطار 

                                                           
  .211، 210: ،  ص2000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، إدارة ا�ئتمان البنكي والتحليل ا�ئتمانيحمزة محمود الزبيدي، 1
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  :اطر الخاصةـالمخ .1

   :النشاط الذي ينتمي إليھا وتنقسم بدورھا إلى وترتبط ھذه المخاطر بالعميل أ

وترتبط ھذه المخاطر بالعناصر الرئيسية المتعلقة بالجدارة  :مخاطر متعلقة بالعميل �

ا�ئتمانية للعميل مثل أھليته وسمعته ونزاھته والتزامه بالوفاء بحقوق ا|خرين 

لوكياته ا�خYقية فقد يفقد العميل أھليته كما قد يھدر المتعاملين معه في مجال نشاطه وس

سمعته الشخصية نتيجة سلوكيات اجتماعية طرأت على سلوكه الشخصي بعد تحصله 

  .1على القرض

فمن العمYء من ھم قادرين على سداد مديونياتھم ومع ذلك يتھربون من سدادھا بل � يمانعون 

بعض التصرفات السيئة من بعض العمYء  أفي منازعات قضائية وھكذا تنش البنكمن الدخول مع 

2وتشكل له خطورة البنكتضر ب
.  

التجاري عرضة لمخاطر عدم السداد نتيجة لتدھور المركز المالي لطالب  البنككما قد يكون 

غYل الكفء تدھور الكفاءة اcدارية في إدارة العميل لنشاطه، مما يؤدي إلى عدم ا�ست وا�ئتمان أ

لuموال المقترضة وبالتالي تراجع القدرة اcنتاجية وجودة المنتجات التي يتخصص العميل في تقديمھا، 

 .3أساليب اcنتاج المتبعةونتيجة خلل في سياسات 

ترتبط ھذه المخاطر بالنشاط الذي  :المقترض هيزاول ذيمخاطر مرتبطة بالنشاط ال �

مختلفة من نشاط إلى آخر ففي اcنتاج الزراعـي ھناك وھي مخاطر  ينتمي إليه العميل،

مخاطر الظروف المناخية القاسية وفي اcنتاج الصناعي بشكل عام ھناك أخطار تتعلق 

  .دخول منافسين جدد وتغير أذواق المستھلكين أ وبعدم توفر المواد الخام ل�نتاج أ

  :المخــاطر العامة .2

القروض بصرف النظر عن طبيعة وظروف المنشأة المقترضة يقصد بھا المخاطر التي تتعرض لھا 

  :ويمكن جمعھا في

  

  

                                                           
  .73، مصر، ص2، مطبع المستقبل، طالشاملة للبنك ا/ستراتيجيةصناعة القرار ا�ئتماني والتمويل في إطار أحمد غنيم، 1
  .27ص ،2000مصرن  إدارة ا�ئتمان والقروض البنكية المتعثرة، مؤسسة شباب الجامعة،يد راغب النجار، فر2
  .73مرجع سابق، ص والتمويل في إطار ا/ستراتيجية الشاملة للبنك،صناعة القرار ا�ئتماني حمد غنيم، أ3
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 :مخاطر أسعار الفائدة �

ھا احتمال تقلب أسعار الفائدة في المستقبل، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة عن المعدل المتفق عليه، ب ويقصد

التجاري أقل من عائد السوق على ا�ستثمار، ھذا إذا ما كانت قروض طويلة ا�جل،  البنكأصبح عائد 

أما إذا كانت قروض قصيرة ا�جل فإن درجة الخطر تكون أقل حيث إذا كان ھناك ارتفاع معد�ت 

الفائدة قد يمكن للبنك التجاري استثمار أمواله بمعد�ت فائدة مرتفعة والعكس في حالة انخفاض 

 .الفائدةمعد�ت 

  :مخاطر التضخم �

والعميل على القرض سوف يترتب عن ذلك  البنك إن تعرض البYد للتضخم بعد أن تم ا�تفاق بين

نتيجة لتزعزع المركز  البنكالفوائد وھذا ينعكس سلبا على وانخفاض القوة الشرائية �صل القرض 

 .المالي للعميل

 :مخاطر الدورات التجارية �

تؤثر سلبا على نشاط المنشأة  أزماتو عن تعرض ا�قتصاد إلى ھزاتوھي المخاطر الناشئة 

 .المقترضة وعلى مقدرتھا على الوفاء بما عليھا من التزامات

 :مخاطر السوق �

وقوع أحداث على المستوى  وإن التغيرات الجوھرية الحاصلة في النظام ا�قتصادي والسياسي أ

وعمYئه، فمتى كانت لتلك  البنكالعالمي، له ا�ثر الكبير على العYقات ا�ئتمانية القائمة بين  والمحلي أ

من قيم، أما إذا  البنكالتغيرات أثار إيجابية على نتائج نشاط منشأة ا�عمال أمكن استرجاع ما قدمه 

عرضة لخطر عدم  البنككانت سلبية فقد يؤثر على مقدرتھا على الوفاء بالدين الشيء الذي يجعل 

  .1التسديد من طرف ھؤ�ء نتيجة عجزھم

 :نفسه البنكالمخاطر الناتجة عن  .3

أثناء قيامه بعمليات منح ا�ئتمان يكون عرضة لuخطاء المرتكبة أثناء تحليله للبيانات المقدمة  البنكإن 

متابعة للقرض ما يمكن أن يقع فيه أثناء  ومن تلقيه للضمانات المقدمة، أورف طالب القرض أـمن ط

  .الممنوح

                                                           
    .275الدار الجامعية، مصر، ص ، السيدة عبد الفتاح عبد الس�م، المؤسسات المالية،محمد الصالح الحناوي1
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  :1لمثل ھذه ا�خطار البنكومن بين ا�سباب التي تعرض 

   .عـن العميل، وإجراء التحليYت ا�زمة للقوائم المالية قلـة خبرة الموظفين في ا�ستفسار �

 المصالحضعف نظم العمل الداخلية واcجراءات الرقابية وعدم توافر قنوات اتصال جيدة بين  �

 .وتداخلھـا ممـا يؤثر سلبا على اتخاذ القرار ا�ئتماني ومتابعته البنكالمختلفة داخل 

 .ا�ئتمانيةخاطر الم: ثالثا

  : مخاطر السيولة .1

ترتبط سياسة منح ا�ئتمان للعمYء على وجود توافق مع آجال مصادر أموال البنك بما يوفر 

آخرين، حيث يؤثر عدم قدرة البنك السيولة الكافية له لمواجھة طلبات السحب للودائع من طرف عمYء 

على التسييل الفوري لuصول بتكلفة مقبولة على ربحيته فينشأ ما يسمى بمخاطر الفشل في المطابقة 

والمواءمة بين المسحوبات النقدية للعمYء وتسديدات العميل المقترض  ومن أسباب التعرض لمخاطر 

  :2السيولة نذكر

دي إلى عدم التناسق بين ا�صول وا�لتزامات من حيث ضعف تخطيط السيولة بالبنك مما يؤ �

 .آجال ا�ستحقاق

 .سوء توزيع ا�صول على استخدامات يصعب تحويلھا إلى أرصدة سائلة �

 .التحول المفاجئ لبعض ا�لتزامات العرضية إلى التزامات فعلية �

 . مالتأثير العوامل الخارجية مثل الركود ا�قتصادي وا�زمات الحادة في أسواق ال �

 :مخاطر التسعير .2

يتعين على البنك دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي يتم تحميلھا للعمYء في صورة أعباء 

المتوقع من التسھيYت ويتعلق ا�مر  دوربطھا بمستوى المخاطر، فكلما زادت المخاطر ارتفع العائ

بالھامش المضاف الذي يميز بين عميل وآخر، لذلك يتحدد سعر اcقراض ا�ساسي من خYل تكلفة 

ا�موال التاريخية أو السوقية مضاف إليھا نسبة ا�حتياطي وتكلفة إدارة الدين، وباجتماع لجنة إدارة 

  .   ر اcقراض ا�ساسييتم مناقشة سع أصول وخصوم البنك بصفة دورية

  

                                                           
  .131: ، ص130:  ، ص1996، مصر 3، المكتب العربي الحديث، طإدارة البنوك التجاريةمنير إبراھيم ھندي، 1
: مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في اMلفية الثالثة" إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيھا " حسين بلعجوز،  2

  .7: ، ص2005جوان  7- 6الجزائر، يومي -تقنيات ،جامعة جيجل-مخاطر-منافسة
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  :المخاطر المرتبطة بفترة التسھيل .3

من ا�ھمية في منح البنك لتسھيYت ائتمانية أن تناسب فترة التسھيل طبيعة نشاط العميل، الھدف 

  .من التمويل، وفترة استرداد العائد المتوقع من التمويل 

 �تكون قصيرة مما يشكل اختناقات أو يتمثل دور البنك في جعل فترة التسھيل متوازنة بمعنى أ

طويلة تؤثر على اتجاه العوائد المتوقعة، وعموما أ� توجه لتمويل أنشطة ذات مردود سريع |جال 

  .متوسطة أو طويلة كما يتعين على البنك أن يركز الرقابة على نشاط العمYء الجدد ووضعيتھم المالية

 :مخاطر تقلب أسعار العم1ت .4

العملة في تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمYت نسبة إلى العملة تتمثل مخاطر 

ا�جنبية المرجعية للبنك وتتضمن إنشاء مديونيات بالعملة ا�جنبية وتحدث التباينات في المكاسب 

بسبب ربط اcيرادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط قيم الموجودات 

Yت لتجنب الخسائر والمطلوبات بالعمYت ا�جنبية وھو ما يتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار العم

  .المحتملة

 :مخاطر التنفيذ .5

لمنح ا�ئتمان أن يركز البنك على تحديث المعلومات الخاصة بالعمYء  ةمن القرارات الYزم

زيادة أو النقص ، وأن أي تأخير في التأثير على التزامات العمYء بال1بصفة يومية) مراكز حساباتھم(

من خYل العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سYمة القرار ا�ئتماني سواء بالرفض أو 

  .الموافقة

 :مخاطر ا
خطار والتبليغ  .6

أقسام (لضمان سYمة تنفيذ الموافقة بالقرار ا�ئتماني يجب أن يتم اcبYغ بشقيه الداخلي 

جميع شروط عقد منح ا�ئتمان وبوضوح تام دون إغفال أي على ) العميل(والخارجي ) وإدارات البنك

شرط، وذلك بخضوع اcبYغ الداخلي لرقابة بشكل مركزي، وان ا�نحراف عن تنفيذ الموافقة 

 .ا�ئتمانية بشروط إبYغ دقيقة يترتب عليھا مخاطر كبيرة

 

                                                           
  .153: ،ص 2005ا7سكندرية، ، منشأة المعارف، قياس وإدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب، 1
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 :مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري ل1ئتمان .7

�ئتمان مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم عادة ما يواجه البنك في منح ا

ا�ئتمان والوقوف على الثغرات التي تمثل ظاھرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بھا، 

وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ما قبل منح ا�ئتمان لتحليلھا ودراسة أسبابھا ومراجعتھا داخليا 

  . وبشكل دوري

 :ر التطور السريع لحجم التسھي1تمخاط .8

إن نمو حجم التسھيل ا�ئتماني وزيادته بعد مرور فترة قصيرة على منحه ينطوي على مخاطر 

كبيرة في ظل ثبات البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم على  ا�داء خYل ھذه 

  :  1على الفترة يشوبه عدم الموضوعية وھو ما يتطلب الوقوف

 .شھور ويشترط وجود مبررات قوية 6أ� تقل الفترات بين منح التسھيYت والزيادة عن  �

 .يمنع زيادة التسھيYت قبل التأكد بشكل مرضي من حسن ا�داء للتسھيYت القائمة �

 .على البيانات المالية المعتمدة في نھاية العام ةيجب مراجعة الزيادات أثناء السنة المالي �

 .استخدام الزيادات في سداد المتأخراتيمنع  �

 .تجنب مضاعفة التسھيYت عند التجديد حتى لو كان السبب قصور الدراسات عند المنح �

 :مخاطر تبادل المعلومات .9

في (أثبتت الدراسات ا�قتصادية أن الشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين في مجال ا�ئتمان 

أو بالفروع بين مسؤولي الحسابات يمثل ) ا�ئتمان، معالجة القروضقطاع ا�ئتمان والتسويق، مخاطر 

أھمية كبيرة في تحديد حجم المخاطر المحتملة والتنبؤ بھا وھو ما يساعد على قياسھا والتحكم فيھا 

    .بشكل نسبي

 :مخاطر المعالجة 
صول وفوائد الديون غير المنتظمة .10

يساھم بدرجة كبيرة في التخفيف من ا|ثار  إن المعالجة المبكرة لفوائد ديون غير منتظمة

المستقبلية لزيادات المديونية وتظھر ھذه ا�ھمية عند نشر ميزانية البنك الربع سنوية التي تبين وجود 

سوق أوراق مالية نشيطة وأن أي انخفاض في ا�رباح سيكون بفترات متقاربة، وھو ما يتطلب من 

  .لبنك المركزي في تجنب الفوائد وتكوين المخصصاتالبنوك التجارية ا�لتزام بتعليمات ا

 

                                                           
  .156: ص مرجع سابقسمير الخطيب، 1
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 :مخاطر الربحية مقابل ا
مان .11

كما سبق اcشارة إلى أنه كلما زادت المخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على حساب ھامش ا�مان، 

فارتفاع المخاطر يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنك وزيادة ا�رباح تؤدي إلى 

  .للمخاطر والنتيجة أن خطر الربحية ينعكس على الجودةالنمو السريع 

 :مخاطر عدم القدرة على السداد .12

تعد المخاطر الكاملة لYئتمان وھي مخاطر ناشئة في ا�ساس عن العميل وتختلف ا�سباب 

  :1رباختYف الحا�ت ا�ئتمانية المتعثرة، ومن أھمھا نذك

كفاءته وقدرته على سداد التزاماته  ويتعلق بشخصية العميل وأھليته ومدى: خطر بشري �

  .المالية بناءا على سمعته وجدارته ا�ئتمانية

أين يلجأ العميل بطريقة غير سليمة إلى إخفاء  خطر تقديم معلومات مضللة ومبالغ فيھا للبنك �

معلومات عن شخصيته �جل الحصول على ائتمان أو �جل زيادة سقف التسھيYت 

  .2ا�ئتمانية

الة � يستطيع العميل المقترض سداد قيمة المبلغ المقترض مع الفوائد المستحقة وفي ھذه الح

بحلول ا�جل المتفق عليه ويتم اcعYن عن عجز الدفع عندما � يستطيع سداد مبالغ مجدولة في 

. شھور بعد حلول موعد السداد و خرق ا�تفاق 3مواعيدھا لفترة أقل من 
  

سنوات سابقة وتحديد مدى كفاية تحويل  3وائم المالية لعمYئه لـلذلك يحرص البنك على دراسة الق

  .ا�صول إلى نقدية وحجم الضمانات التي تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة

  : مخاطر السوق .13

ترتبط ھذه المخاطر بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات العميل ويركز البنك على مختلف 

سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول  3للعميل وتحليل أداءه خYل المصادر المالية المتاحة 

أداءه ويركز البنك في تحليله على تجنب تمويل المنتجات الجديدة، أو المتاجرة في منتجات تزيد عن 

  .حاجة السوق 

  
                                                           

  .244 :،ص 2003، الدار الجامعية، ا7سكندرية، )بنوك -شركات-إدارات-أفراد( إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، 1
.283 :عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ جودة، مرجع سابق ص 2  
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 :مخاطر تآكل الضمانات .14

ات قوية تكفل سداد قيمة عادة ما يركز البنك في منح ا�ئتمان للعمYء والمؤسسات طلب ضمان

القرض مع الفوائد بشكل كامل ويركز البنك على المتابعة والتقييم الدائم لحجم الضمانات تفاديا لمخاطر 

  :انخفاض قيمتھا، ويكون عموما تركيزه على تقديم الضمانات التالية 

  .العقارات، ا�وراق التجارية، ا�وراق المالية، التناز�ت

 :مخاطر التركيز .15

�ھتمام تحرص البنوك على تخفيض المخاطر في محفظة قروضھا وتحقيق درجة جودة مثلى ويتجه ا

  :إلى مخاطر التركيز التالية

عند منح ا�ئتمان يكون التركيز من طرف معتمدي القرار ا�ئتماني على حجم  :العم1ء �

كجزء � يتجزأ من الدراسة ا�ئتمانية بحيث يجب أن يكون توزيع  ةالمخاطر المتوقع

المحفظة ا�ئتمانية سواء على عدد العمYء أو على قطاعات السوق بشكل جيد في حدود 

  .دنيا أو قصوى

وضع حد ل�قراض لكل نشاط  ىفي توزيع المحفظة ا�ئتمانية يجب التركيز عل :النشاط �

 .تمانية لكل قطاع، والتقيد بتعليمات السلطات الرقابيةفرعي  وا�لتزام  با�سقف ا�ئ

يتعين على البنك عدم التركيز على نوع واحد من الضمانات وا�عتماد عليھا : الضمانات �

Yئتمان لتفادي تراجع وانخفاض قيمتھا مستقب�  .في منح ا

كز إن تركز استحقاقات التسھيYت يعتبر من المخاطر الكبيرة على مر: ا�ستحقاقات �

السيولة ويتعلق ا�مر باcعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومختلف ا�لتزامات 

 .الخارجية

 : المخاطر السياسية والقانونية .16

يعد متابعة الجوانب السياسية والقانونية من ا�مور ذات ا�ھمية التي تتطلب من المسؤولين باcقراض 

، ومن المخاطر 1البنكيةمتابعتھا وإن عدم التقيد وا�لتزام بھا يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماتھا 

ھا وأيضا ما يتعلق بكيفية اcشراف السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على ا�لتزام بتعھداتھا والوفاء بديون

 . على المؤسسات المالية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك ضمن النظام المالي بالدولة
  

                                                           
  .449: ، ص2000، دار النھضة العربية، القاھرة،الطبعة الثانية: التجارية إدارة البنوكابتھاج مصطفى عبد الرحمن، 1
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   .مفھوم المخاطر ا�ئتمانية حسب مقررات لجنة بازل: رابعا

 :1اھتمت با�خطار ا�ئتمانية، أھم ما ركزت عليه نذكر  I :ا
خطار ا�ئتمانية حسب بازل .1

 :التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى: تصنيف الدول  -أ 

وھي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية : دول منخفضة المخاطر -

 .السعودية

 .تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيھا نظرا لظروفھا ا�قتصادية والسياسية: باقي دول العالم -

 :بتقسيم ا�صول إلى نوعين ھما قد قامت : تحديد أوزان المخاطر  -ب 

عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن : أصول الميزانية -

 .%100و 0متعامل |خر كذلك، وبصفة عامة قسمتھا إلى فئات تتراوح أوزانھا ما بين 

 يتم تحويلھا إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغھا في: ا�صول خارج الميزانية -

 .معامYت تحويل المحددة، ثم ترجحھا با�وزان المقابلة لھا وفقا للمستفيد منھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .38-31،ص ص، 2005منشأة المعارف، اcسكندرية،  ،“قياس وإدارة المخاطر بالبنوك“سمير الخطيب،  1
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  .Iالموجودات وأوزانھا حسب مقررات اتفاقية بازل  :1-1الجدول رقم 

  الوزن   الموجودات 
    .موجودات � تحمل مخاطر: أو� 

  النقود -
 المحليةالمطلوبات من الحكومة والبنك المركزي بالعملة  -
 وبنوكھا المركزية * OCDEمطلوبات أخرى من دول  -
  OCDEمطلوبات معززة بضمانات نقدية أو ضمانات من حكومات  -

  
  صفر

    موجودات متوسطة المخاطر: ثانيا 

مطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية والقروض المضمونة من قبلھا   -
  )باستثناء الحكومة المركزية(

0-50%  
بحسب  

  تقدير السلطة
  

 أو قروض مضمونة من قبلھا OCDEمطلوبات من مصارف مرخصة في دول  -
  

20%  

  %20  المطلوبات من مصارف التنمية الدولية واcقليمي -
  

أو قروض مضمونة من  OCDEمطلوبات من مؤسسات القطاع العام لحكومات  -
  قبلھا

20%  
  

وبقي على   OCDEمطلوبات أو قروض مضمونة من مصارف خارج دول  -
  استحقاقھا أقل من سنة

20%  
  

 %50 قروض تم تسنيدھا بالكامل لعقارات �غراض السكن والتأجير -

    موجودات عالية المخاطر: ثالثا 
 مطلوبات من القطاع الخاص -
 وبقي على استحقاقھا أكثر من سنة OCDEمطلوبات من مصارف خارج دول  -
 )ما لم تكن بالعملة المحلية(  OCDEمطلوبات من الحكومات المركزية لدول غير  -
 مطلوبات من شركات تابعة للقطاع العام -
  الموجودات الثابثة مثل المباني وا|�ت -
 العقارات وا�ستثمارات ا�خرى -
 ا�دوات الرأسمالية الصادرة من قبل مصارف أخرى -
  الموجودات ا�خرى -

 
100% 

ل، الملتقى الوطني زالطيب لحيلح، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة با :المصدر
  .19، ص2005، جامعة جيجل، "اcصYح المصرفي في الجزائر: "حول

  

                                                           
  علىمتاح ) Organisation for Economic Co-operation and Development: ةوالتنمي ا�قتصادي التعاون منظمة *

http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries  
ratificationoftheconventionontheoecd.htm |title=ئحة� publisher:OECD.org|  والتنمية ا�قتصادي التعاون منظمة بأعضاء 
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   II :ا
خطار ا�ئتمانية حسب بازل .2

رأس لرأس المال القانوني والذي يمثل شريحة  على نفس المفھوم  IIلبازلوتبقي المقررات الجديدة 

المال ا�ساسي وكذلك رأس المال المساند حيث بقيت مكوناته على حالھا، إ� أنھا عدلت جذريا من 

بل ) الدولة، المؤسسات، البنوك ا�خرى(نظام ا�وزان فلم تعد ا�وزان تعطى حسب ھوية المقترض 

حسب معايير أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية و

محددة فصلتھا لجنة بازل، وتشير اللجنة إلى أن ا�تفاق الجديد يقدم سلسلة من المقاربات ا�ساسية 

 .1والمتطورة لقياس مخاطر ا�ئتمان والتشغيل

 :سمحت اللجنة بثYث مناھج لقياس المخاطر ا�ئتمانية وھي  :رسملة المخاطر ا�ئتمانية  -أ 

يتميز بأنه أكثر حساسية للمخاطر حيث يقوم البنك بتحديد وزن المخاطر  :المنھج القياسي -

لكل عنصر من عناصر الموجودات والبنود خارج الميزانية وينتج عن ذلك مجموع كلي 

 .لقيم الموجودات المرجحة بالمخاطر

 .منھج التقييم الداخلي للمخاطر -

 .منھج التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر -

ا�خيرين يسمح للبنوك باستخدام تقديراتھا الداخلية للمYءة المالية للمقترض وھذا  وبموجب المنھجين

بالنسبة للبنوك التي لديھا تصنيفات داخلية متطورة وذلك بعد موافقة السلطات الرقابية على سYمة 

ائح، التصنيف، ووفقا لھاذين المنھجين تقوم البنوك بتجزئة تعرضھا للمخاطر ا�ئتمانية إلى عدة شر

وتقدم ضمن كل شريحة مقاييس كمية أساسية تعبر عن تقديراتھا الداخلية للتعرض للمخاطرة وتخضع 

البنوك تقوم بتقدير أھلية  ھذه التقديرات إلى معايير منھجية وإفصاحية صارمة، وبموجب ذلك فان

تقبلية المحتملة ا�قتراض لكل عميل ثم تقوم بترجمة تلك المYءة إلى تقديرات لمبالغ الخسائر المس

  .والتي تشكل أساسا لمتطلب الحد ا�دنى لرأس المال

  III :ا
خطار ا�ئتمانية حسب بازل .3

  :يلي ما IIIمن بين التعديYت التي أدخلت على مفھوم المخاطر ا�ئتمانية في مقررات بازل 

 

                                                           
 .8ص . 2004، فبراير  279العدد   فرصة أم تحد؟، IIبازل لمصارف العربية، مجلة اتحاد ا 1
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  :شراء سندات الخزينة وا
وراق المالية إعادةمخاطر ا�ئتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمليتا 

 (CCR)ا المحور على تغطية مخاطر الجھات المقترضة المقابلةذتشدد لجنة بازل من خYل ھ

والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطيـة الخسائر الناتجـة عن إعادة 

ھـا في السوق من خYل تدعيم متطلبات رأس المال تقييم ا�صول الماليـة علـى ضوء تقلبـات أسعار

ه المقاربة التي � ذبنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية، إ� أن البنوك تعترض على ھ

الفعلية للمخاطر ا�قتصادية وما تستوجبه من تخفيض  (Hedging) تأخذ في الحسبان تقنيات الحماية

م التمييز بين المخاطر المحمية وغير المحمية أن تشجع لجنة بازل خشى بعديو، المطلوب كمية رأسمال

 .c1دارة المخاطر  البنوك على عدم اعتماد مناھج ديناميكية

 .أھم مؤشرات قياس المخاطر ا�ئتمانية: المطلب الثاني

إن تحديد المخاطر ا�ئتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسھا ھي من ا�مور 

  .المساعدة على إدارة تلك المخاطر والتحكم فيھا ومن ثم تقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتھا

  :تتمثل أھم مؤشرات قياس المخاطر ا�ئتمانية على النحو التالي

بيانات عن توزيع محفظة القروض على قطاعات النشاط ا�قتصادي بصورة ربع  �

 .سنوية

ضمان عيني مع تحديد قيمة الضمان عند بيانات عن توزيع المحفظة إلى تسھيYت ب  �

 .آخر تقييم بصورة ربع سنوية وتسھيYت بدون ضمان عيني

وفق نظام اcنذار الذي يتم احتسابه بصفة  البنكمؤشرات جودة ا�صول المعتمدة داخل  �

 :على النحو التالي شھرية

 .نسبة المحفظة ا�ئتمانية إلى إجمالي الودائع �

 .يالنشاط ا�قتصاد توزيع المحفظة على قطاعات �

 . المضمونة إلى إجمالي المحفظة غيرنسبة القروض   �

سواء  البنك فأكثر من قاعدة رأسمال % 25بيان عن التركزات التي تصل إلى   �

لدى العميل على شكل أسھم رأسمال وتسھيYت  البنككانت في صورة توظيفات 

 .ئتمانية، أو في صور تمويل مختلفةا

                                                           
سبتمبر /، أيلول358اتحاد المصارف العربية، العدد ،  )الصناعة المصرفية العالمية في مواجھة الرقابة( اتفاقية بازل الثالثة ، مكرم صادر 1

 .106، لبنان ، ص ، بيروت2010
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مع (من القاعدة الرأسمالية للبنك  % 10بيانات إجمالية عن التركزات التي تزيد  �
 ).تحديد حد أقصى

نسبة المخصصات إلى إجمالي التسھيYت غير المنتظمة المتمثلة في القروض   �
 . والتسھيYت المستحقة

 . إجمالي المحفظة ا�ئتمانية/ نسبة التسھيYت الغير المنتظمة   �
 .إجمالي المحفظة ا�ئتمانية/ ديون المشكوك في تحصيلھا نسبة مخصصات ال  �
 .نسبة العائد المتوقع على إجمالي القروض  �
 . إجمالي صافي العائد على إجمالي القروض  �
بيانات عن مدى توافق الضمانات القائمة مع التسھيYت الممنوحة لتحديد مقدار  �

للضمانات على إجمالي التسھيYت المخصصات ويتم احتسابھا بقسمة القيمة الحالية 
 .الممنوحة

تقارير عن بعض الحا�ت ا�ئتمانية التي تستلزم تحديد وضعيتھا لضمان انتظام  �
 .سدادھا، وتحديد أسباب تعثر الديون الغير المنتظمة

  : فيما يلي عرض �ھم مؤشرات قياس المخاطر بما فيھا المخاطر ا�ئتمانية

  :أھم مؤشرات قياس المخاطر): 2-1(جدول رقم                   

  المؤشرات المستخدمة في القياس           نوع المخاطر                                         

  إجمالي القروض / صافي أعباء القروض  -   المخاطر ا�ئتمانية   
 إجمالي القروض / مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا  - 
  القروض المستحقة / مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا  - 

  إجمالي ا�صول / الودائع ا�ساسية  -   مخاطر السيولة    
 إجمالي ا�صول / الودائع المتقلبة  - 
  الخصوم الحساسة  –ا�صول الحساسة  - 

مخttttttttttاطر أسttttttttttعار  
  الصرف

  القاعدة الرأسمالية / المركز المفتوح في كل عملة - 

  القاعدة الرأسمالية / إجمالي المراكز المفتوحة - 

  عدد العاملين / إجمالي ا�صول -   مخاطر التشغيل  

  عدد العاملين / مصروفات العمالة - 

  إجمالي ا�صول / حقوق المساھمين -   مخاطر رأس المال 

  ا�صول المرجحة بأوزان المخاطرة / الشريحة ا�ولى من رأس المال - 

  ا�صول المرجحة بأوزان المخاطرة/ القاعدة الرأسمالية - 

الدار الجامعية، ) بنوك -شركات -إدارات -أفراد(إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  :المصدر
  .239: ، ص 2003اcسكندرية، 
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  .يالبنك ا�ئتمان مخاطر إدارة: المطلب الثالث

مما ما سبق ذكره بالنسبة للمخاطر ا�ئتمانية وكيفية قياسھا والتحكم فيھا فإنه من  انطYقا

اcشراف عليھا والعمل على الحد والتخفيف  البنكالضروري أن تتولى اcدارة المركزية للمخاطر ب

وإدارة ي، وفيما يلي عرض لكيفية تسيير المخاطر البنكمنھا لتعديل المسار ا�ئتماني وضمان ا�داء 

  .القروض المتعثرة

  .يةالبنكإدارة المخاطر بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة : أو�

مع تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلھا 

ية بمشاركة الدول الصناعية الكبرى بحضور ممثلي محافظو البنوك البنكأدرجت لجنة بازل للرقابة 

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، ھولندا، السويد، سويسرا  ( المركزية لـ إثنى عشرة دولة 

 8وتم ا�تفاق على وضع معدل  1988عام ) المملكة المتحدة، الو�يات المتحدة ا�مريكية، لوكسمبورغ

  .1992كحد أدنى لكفاية رأس مال البنوك وألزمت البنوك بتطبيقه قي نھاية عام  %

ي، وأنظمة قياس البنكية التي تواجه النشاط البنكواھتمت لجنة بازل كنظام رقابي بالمخاطر 

  .يالبنكالمخاطر، وطرق إدارتھا للتخفيف منھا والمحافظة على استقرار الجھاز 

ھي وظيفة أساسية تھتم بالتنسيق بين كافة اcدارات  البنكتوى فوظيفة إدارة المخاطر على مس

مخاطر السيولة،   كمخاطر ا�ئتمان، البنكية من حيث تحديد مختلف المخاطر التي تواجه البنك

  .ومخاطر السوق بشكل دوري وتبويبھا في صورة تقارير ترفع إلى اcدارة العليا لمناقشتھا

المتوقع حدوثھا من أجل التخفيف منھا أو التحكم  "اطرقياس حجم المخ"فالھدف ا�ساسي ھو

  .1فيھا وليس إلغاءھا نھائيا

ونشير في ھذا الصدد أن حسن إدارة المخاطر بالبنوك يستوجب ا�لتزام بالمبادئ ا�ساسية 

 :التالية

 

  

                                                           
  .9:، صمرجع سابقحسين بلعجوز، 1
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تھتم بإعداد السياسة  "لجنة إدارة المخاطر "لجنة مستقلة تسمى  بنكأن يكون لدى كل  �

العامة، أما اcدارة المتخصصة cدارة المخاطر فتتولى تنفيذ تلك السياسات، كما تقوم 

 .بمراقبة وقياس المخاطر بشكل دوري

لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه خبرة كافية في  "مسؤول مخاطر"تعيين  �

  .يالبنكالمجال 

وتحديد ا�سقف ا�حترازية  بنكفي كل  وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر �

 .لYئتمان والسيولة

  .وخاصة ا�ستثمارية كمبدأ أساسي لقياس المخاطر والربحية بنكتقييم أصول كل  �

  .استخدام أنظمة معلومات حديثة cدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان مYئمة لھا �

مباشرة  البنكدارة بتتبع مجلس اc بنوكضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بال �

  .بما فيھا إدارة المخاطر البنكوتقوم بالمراجعة لجميع أعمال 

  :تسيير المخاطر ا�ئتمانية: نياثا

يقصد بتسيير المخاطر على أنھا مجموعة الترتيبات اcدارية التي تھدف إلى حماية أصول 

وتقليل الخسارة إلى أدنى مستوياتھا وذلك بتحديد نوعية ھذه المخاطر وقياسھا والعمل  البنكوأرباح 

، ويرتكز تسيير المخاطر على ثYثة مبادئ أساسية تتمثل 1على إعداد اcجراءات الكفيلة بالرقابة عليھا

  :في

 .أي اختيار عدد على ا�قل من الديون ذات المخاطر المعدومة: ا�ختيارية �

 .وھذا حسب نوع وصنف القرض: مخاطروضع حد لل �

 .  وھذا بتجنب تمركز القروض لعمYء معينين: التنوع �

ي لتقييم حجم البنكفي تسيير المخاطر ا�ئتمانية المحتملة الحدوث على ا�ستعYم  بنوكوتعتمد ال

المخاطر الناجمة من قرار منح ا�ئتمان، وكذلك التركيز على ا�سلوب الوقائي من طرف إدارة 

ا�ئتمان لتجنب حدوث المخاطر، أو على ا�سلوب العYجي في حالة حدوث مخاطر أين يتطلب 

 .البنكمواجھة آثارھا السلبية على أداء 

 

 

  

                                                           
ية الجزائرية والتحو.ت ا.قتصادية البنكمداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة  المخاطرة والتنظيم ا�حترازي،نعيمة بن العامر، 1
   .467:، ص2004ديسمبر 15-14الجزائر، يومي - جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف -واقع وتحديات–
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  :يالبنكا�ستع1م  .1

لYئتمان يلجأ إلى ا�ستعYم والتحري بكل الطرق والوسائل الممكنة عن وضعية العميل  البنكقبل منح 

الشخصية والمالية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقھا وفقا للشروط المتفق عليھا، 

 : ومن أھم مصادر الحصول على المعلومات نذكر

 :إجراء مقابلة مع طالب القرض �

جانب كبير عن شخصيته وسمعته ومدى صدقه في  بنكقابلة شخصية مع العميل تكشف للإن إجراء م

المعلومات المقدمة عن وضعية المؤسسة ونشاطھا ومركزھا التنافسي وخططھا المستقبلية كما تكشف 

عن ماضي المؤسسة وتعامYتھا المالية وھو ما يساعد مسؤول إدارة ا�ئتمان على تقييم ومعرفة حجم 

 .ر التي قد تواجه ا�ئتمان الممنوحالمخاط

 :المصادر الداخلية من البنك �

من المصادر الھامة في قرار ا�ئتمان خصوصا إذا كان طالب القرض ممن  بنكلليعد التنظيم الداخلي 

  :، وتتحدد مصادر المعلومات الداخلية من خYلالبنكسبق لھم التعامل مع 

ية للعميل التي تكشف عن وضعيته إذا ما كان دائنا أو مدينا والتي تحدد البنكالحسابات  �

 .البنكطبيعة عYقته العملية مع 

 .الوضعية المالية للعميل وسجل الشيكات المسحوبة عليه �

التزام العميل بشروط العقد وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواريخ ا�ستحقاق المتفق  �

 .عليھا

 :للمعلوماتالمصادر الخارجية  �

ا�خرى والموردين ونشرات دائرة اcحصاءات العامة  بنوكتساعد ا�قسام الخارجية المتمثلة في ال

على تزويد إدارة ا�ئتمان بالمعلومات عن المقترضين  والغرف التجارية والجرائد الرسمية والمحاكم

 .على تقييم حجم المخاطر عن المدينين من شأنه أن يساعدھا بنوككما أن مبادلة المعلومات بين ال

 :تحليل القوائم المالية �

ھي من أھم مصادر الحصول على المعلومات فإدارة ا�ئتمان تھتم بتحليل قوائم السنوات الماضية 

للمؤسسة وإعداد القوائم المستقبلية وتحليلھا والوقوف على الميزانية النقدية التقديرية التي تكشف 

تاريخ معين وھو ما يزود إدارة ا�ئتمان بمعلومات عن المركز المالي الوضعية المالية للمؤسسة في 

 .للمقترض ومدى قدرته على توليد تدفقات نقدية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد
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2. 
  :سلوب الوقائيا

�جل الوقاية من مخاطر التعثر قبل حدوثه تلجأ إدارة ا�ئتمان إلى متابعة ا�ئتمان الممنوح لتجنب 

   :طر الناجمة عنه وذلك بالتركيز على العناصر التاليةالمخا

  :طلب الضمانات الم1ئمة �

وعلى أساسه أو ما يزيد عنه يتم ة ا�ئتمان إلى تقويم قيمة القرض تفاديا للمخاطر المحتملة تلجأ إدار

لمواجھة خطر عدم السداد الناشئ عن  من أھم وأنجع اcجراءات الوقائيةتحديد الضمان المناسب، وتعد 

على  البنكواستعادة التمويل المقدم وعادة ما يركز  البنكالعميل حيث يسمح ھذا اcجراء بتعويض 

  :نوعين من الضمانات

 :الضمانات الشخصية �

وبذلك فھي تعبر عن  ف المقترض تكفل سداد قيمة القرض والفوائدھي تعھد والتزام شخصي من طر

  :1ا�مان في تغطية القرض وتضم

 :الكفا�ت  - أ

الكفالة ھي عقد يتكفل بمقتضاه شخص يسمى الكفيل يتعھد للدائن أن يفي بھذا ا�لتزام إذا لم يفي به 

 .الدائن نفسه

  :الضمان ا�حتياطي  - ب

أو جزء منه في التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعھد بموجبه على تسديد مبلغ ورقة تجارية  ھو

حالة عدم قدرة أحد الموقعين على التسديد، وا�وراق التي يجرى عليھا ھذا النوع ھي السفتجة، السند، 

 .والشيكات

 :تأمين ا�عتماد   - ت

ھو شكل من أشكال الضمانات الشخصية الذي ينطوي على ضمان تقدمه مؤسسة التأمين لحساب 

  .ية ا�ئتمان احتماليا ذلك ما يجعله موضع تأمينالمستفيد لتغطية خطر عدم السداد وكون أن تغط

 :الضمانات الحقيقية �

المقدم موضوع الضمان من السلع والتجھيزات والعقارات، وتقدم  يءترتكز ھذه الضمانات على الش

ھذه الضمانات على سبيل الرھن وليس على سبيل تحويل الملكية وذلك لضمان استرداد القرض وتأخذ 

عند تحديد الضمان أن  البنك، وعموما يتعين على 2شكل الرھن العقاري، الرھن الحيازي، ا�متياز

  : يأخذ في ا�عتبار

                                                           
  . 166،165: ،ص،ص 2001المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطاھر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان  1
  .168 :، صالطاھر لطرش، مرجع سابق2 



 ا�ئتمان البنكي وإدارة مخاطره:                                                      الفصل ا�ول

 

29 
 

-  � .تكون قيمة الضمان ذات تقلب كبير خYل فترة ا�ئتمانأ

 .كفاية الضمانات لتغطية القرض مع الفوائد والعمو�ت ا�خرى -

 :الحد من التركز ا�ئتماني �

لضخامة مركزه وا�متناع عن تقديمه  يقصد بالتركز ا�ئتماني توجيه ا�ئتمان إلى عميل واحد نظرا

  : 1منھا من خYل يتعين الحد والتقليللعمYء آخرين وھو ما يشكل مخاطر 

 -  %10تفرض بعض الدول حدودا للتسھيYت ا�ئتمانية للعميل الواحد تتراوح ما بين  �

من رأس المال الموضوع ويتعين ا�ھتمام بالمتابعة �ي تركز في المخاطر  25%

  .ا�ئتمانية �ي نشاط اقتصادي أو منطقة جغرافية مع المتابعة الدورية

  مانات عند تقدير حجم المخاطر ھي من ا�مور ا�ساسية �ن الضمانات الحقيقية  طلب الض �

� يتم التوصل إليھا إ� بعد تحصيل تلك القيمة.  

لجنة بازل  –التجارية باعتباره النظام الوقائي المتفق عليه دوليا  بنوكالكفاية رأسمال  �

المال حساب سليم وكاف ويتطلب أن يسبق البحث في كفاية رأس  –ية البنك للمYءة

  .للمخصصات بما يكفل جودة ا�صول القائمة

  :السياسة ا�ئتمانية الكفاءة في إعداد �

تكثيف تدريب  البنكبھدف الوصول إلى سياسة ائتمانية سليمة وتجنب مخاطر التعثر على إدارة 

أھداف وخطط سليمة وكفاءتھم وھو ما يساعد على وضع  الكوادر ا�ئتمانية باستمرار لرفع مستواھم

 .ومنه تحديد مستوى المخاطر المحتملة وتسييرھا وفق معايير ومقاييس نظامية

 :ا
سلوب الع1جي .3

  : يتمثل في استعمال طرق وتقنيات لتسيير المخاطر والتخلص منھا ويقوم ھذا ا�سلوب على 

 :تنظيم وظيفة التحصيل ا�ئتماني �

إلى إتباع  البنكظروف مناسبة وتفاديا لحدوث خسائر يلجأ بھدف استرداد البنك لYئتمان الممنوح في 

سياسة تحصيل مستحقاته على العمYء وذلك بتنظيم آلية منح ا�ئتمان ووضع معايير فعالة تكفل 

 :ويعتمد في تنظيم ھذه الوظيفة علىالتحصيل الكامل للقرض وفوائده في ا|جال المحددة، 

  
                                                           

  . 12، ص1998، دار الوسام للطباعة ،ية للمؤسسات وا=فرادالبنكالتسھي�ت ص<ح الدين حسن السيسي، 1
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  .الحالية والمستقبليةإعداد وسائل تكشف حا�ت عدم الدفع  �

 . ا�ستمرارية في متابعة ومعالجة ا�ئتمان �

  . وضع مقاييس متطورة تعمل على استعادة أكبر حصيلة ممكنة من المستحقات �

   .البنكي وسائل الحد من مخاطر ا�ئتمان :ثالثا

إن التنبؤ بالمخاطر ا�ئتمانية ووضع مقاييس ومؤشرات لتحديدھا بدقة يساعد إدارة ا�ئتمان 

على تحليلھا ودراستھا وتحمل نتائجھا، وبما أن المخاطر يصعب القضاء عليھا فإن الحد والتخفيف 

�ئتمانية ھي منھا من استراتيجيات ا�داء البنكي ومن بين الوسائل وا�ساليب الھامة cدارة المخاطر ا

التنويع على مستوى القروض وعلى مستوى محفظة ا�ستثمار، وفيما يلي نتناول تنويع مخاطر 

  : ماركويتزا�ئتمان ونظرية 

  :  ماركويتزتنويع مخاطر ا�ئتمان ونظرية   .1

1�ئتمان، وتقوم فكرة التنويع علىتعد فكرة تنويع المخاطر أھم وسيلة تأخذ بھا إدارة ا :  

المحفظة وفق ا�نشطة ا�قتصادية التي تنتمي إليھا التسھيYت القائمة والتي تم منحھا تحليل  -

 .للعمYء

 ).قصيرة، متوسطة، طويلة(تحليل المحفظة وفق آجال التسھيYت الممنوحة  -

 ). صغير، كبير(تحليل المحفظة وفق حجم العمYء  -

عداد المراكز المالية للبنك وفق بإ(تحليل المحفظة وفق نوع العمYت الممنوح بھا التسھيYت  -

 ).عملية رئيسية معينة 

� تضع كل ما تملك من بيض في سلة واحدة " فالتنويع في معناه البسيط ھو تطبيق للمثل القائل  "

  : الذي قدم التصورات التالية  Markowitze  ماركويتزوعلى ھذا التصور كانت نظرية ھاري 

استثمارية ذات ارتباط كامل وسالب ببعضھا البعض وكان عائد في حالة القيام بمشروعات 

فالتنويع في ھذه الحالة يترتب " 1-أي أن معامل ارتباط) " ب(أكبر من عائد ا�ستثمار) أ(ا�ستثمار

 .عليه القضاء على الخطر نھائيا، إ� أنه غير ممكن عمليا

فإن التنويع في ھذه الحالة "  0=ارتباط أي أن معامل " في حالة عدم ارتباط المشروعات ا�ستثمارية 

 . يؤدي إلى التخفيض من درجة المخاطر بشكل كبير

                                                           

39،ص 2000المعارف، ا7سكندرية، الطبعة الثانية، منشأة : يالبنكاقتصاديات ا�ئتمان محمد كمال خليل الحمزاوي،  1  
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" 1+أي أن معامل ارتباط " أما في حالة القيام بمشروعات استثمارية ذات ارتباط كامل وموجب

 . فالتنويع في ھذه الحالة � يترتب عليه أي تخفيض للخطر

    القرار ا�ئتماني للبنك والذي يحدد على أساسه مدى الميل إلىبذلك انعكست نظرية التنويع على 

   المخاطر، و�جل ضمان تحقيق العائد وتجنب المخاطر على إدارة ا�ئتمان ا�خذ بمنھج التنويع

    تز حيث يسمح ذلك بالتحوط ضد المخاطر المحتملة بتخفيضھا والحد منھايونظرية المحفظة لماركو

  .  ن وكلما كان التنويع كبير كلما قلت المخاطرإلى أدنى مستوى ممك

 تنويع محفظة ا�ستثمار  .2

إلى جانب تنويع مخاطر ا�ئتمان تلجأ إدارة ا�ئتمان إلى تنويع محفظتھا ا�ئتمانية وھو ما يعرف 

في تنويع محفظة ا�ستثمار في ظل بعدين  ماركويتزويتمحور تصور " التنويع البسيط " بـأسلوب 

  : 1رئيسيين

 .معدل العائد على ا�صول: ا�ول -

 .التغير المتوقع على ھذا العائد استنادا إلى مقياس ا�نحراف المعياري للعائد : الثاني -

ففي حالة تكوين محفظة استثمارية مكونة من أصلين أو أكثر � وجود لعYقة ارتباط تام بينھم، 

سبيا مما لو كانت عYقة ا�رتباط وبواسطة مقياس ا�نحراف المعياري تتحدد مستوى مخاطر أقل ن

  .تامة أو كبيرة

بمدلول العائد والمخاطر، ففي ظل أكبر  ئةفنظرية التنويع تھدف إلى تكوين محفظة استثمارية كف

كلما زاد  مستوى عائد ممكن يقابله مستوى معين من المخاطر فمخاطر استثمار معين تنخفض وتقل

  . تنويع محفظة ا�ستثمار

 -10(قية تناولت محفظة استثمارية متنوعة تم اختيارھا عشوائيا وحصرھا بين في دراسة تطبي

  . % 85استثمار وكانت النتائج تخفيض نسبة المخاطر إلى )   15

  

  

  

  
                                                           

  .455، ص2000، دار النھضة العربية، القاھرة، مصر،الطبعة الثانية: إدارة البنوك التجاريةابتھاج مصطفى عبد الرحمن، 1
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  :خ1صة

رغم تنوع وتعدد المخاطر التي تتعرض لھا إدارة ا�ئتمان إ� أن المخاطر ا�ئتمانية تمثل أساس 

  . المخاطر الجوھرية التي تعترض القرار ا�ئتماني

إن معرفة تلك المخاطر يتطلب تحديدھا بدقة بمعرفة أسبابھا والعوامل التي تزيد ما احتما�ت 

على التحوط منھا وتجنب آثارھا السلبية، فالقضاء على المخاطر  حدوثھا وھو ما يساعد إدارة ا�ئتمان

ية بصفة عامة والمخاطر ا�ئتمانية خاصة مستحيل فالخطر يظل قائما في جميع نشاطات البنك البنك

  .وھو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لتفاديھا أو عYجية لتجنب ومواجھة النتائج المحتملة عن حدوثھا

ي كما أن قياس تلك المخاطر البنكتمان أساس متابعة وإدارة مخاطر ا�ئتمان يعد تحليل ا�ئ

يساعد بدرجة كبيرة في الحد منھا ومن بين الوسائل الھامة للحد والتقليل من تلك المخاطر والذي أصبح 

اتجاھا حديثا تتبناه الكثير من المؤسسات في ظل زيادة المنافسة وكثرة المخاطر ھو ا�عتماد على 

سفة التنويع سواء بتنويع مخاطر ا�ئتمان أو تنويع محفظة ا�ستثمار لضمان تحقيق عوائد بأقل فل

   .خسائر ممكنة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الثانيالفصل 

ضوابط وسياسات منح 

الائتمان كآلية للحد من 

البنكيمخاطر الائتمان   
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   :تمھيد

القروض وتعتمد في ذلك  تستمد المصارف التجارية معظم أرباحھا من الفوائد الناتجة عن منح

، حيث تمنح ھذه ا?موال العمCءمن طرف  اموارد الغير، والمتمثلة في ا?موال المودعة لديھ على

للمصارف القدرة على التوسع في ا�ئتمان، لكن قدرة المصارف التجارية في ذلك ليست مطلقة، إذ أنھا 

بما يخدم  البنكيتخضع لمراقبة خارجية يفرضھا البنك المركزي بھدف التحكم في حجم ا�ئتمان 

منه  ةالتجاري محاول البنكين داخلية يضعھا أھداف التنمية ا�قتصادية، كما تخضع Tجراءات وقوان

  . تجنب مخاطر عدم التسديد

توسع في منح ا�ئتمان سنخصص التجاري في ال البنكسعيا منا Tلقاء الضوء على مدى حرية 

  .البنوك التجاريةلفصل لدراسة مختلف الضوابط الحاكمة لعملية منح ا�ئتمان في اھذا 
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  .ضوابط ا�ئتمان: المبحث ا
ول

التجاري من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول  البنكتلك الضوابط التي تفرض على  يھ

، وبعبارة أخرى ھي تلك ا?دوات التي يستعملھا البنك المركزي لمراقبة البنكيعن مراقبة ا�ئتمان 

  .ا�ئتمان الممنوح من طرف المصارف التجارية

  .ان الخارجيةضوابط ا�ئتم: المطلب ا
ول

إلى أھمية رقابة البنك المركزي لCئتمان  قبل التطرق إلى ھذه ا?دوات � بأس أن نتعرض  أو�

ي ثم التطرق إلى مختلف أدوات الرقابة وفي ا?خير سنتعرض إلى عنصر استقCلية البنك البنك

  .    المركزي حتى نوضح  سبب حصرنا للضوابط ا�ئتمان الخارجية على رقابة البنك المركزي

  .البنكيأھمية رقابة البنك المركزي ل"ئتمان : أو�

يعتبر النظام المالي اdن بمثابة المركز العصبي لcمم الحديثة الذي � يتصور وجودھا بدونه و� 

تتصور سCمتھا إ� بسCمته، وكما يحتاج ھذا النظام إلى سياسة نقدية سليمة وإدارة سليمة لھا، فھو 

التجارية باعتبارھا سليم، ومن ثمة كان من الطبيعي مراقبة عمل البنوك  بنكييحتاج إلى جھاز مالي 

  . البنكيأھم مؤسسات الجھاز 

وھناك العديد من ا?سباب التي تفسر اھتمام المسؤولين عن إدارة السياسة النقدية بسCمة وكفاءة الجھاز 

  :  1ي من أھمھاالبنك

قد تتسبب المصارف المتعثرة في تھديد تكاملية نظام المدفوعات الذي يلعب دورا  �

  .في تنفيذ السياسة النقدية اجوھري

المتعثر غالبا ما  تؤدي إلى ارتفاع  البنكيإن ارتفاع نسبة القروض الرديئة في الجھاز  �

ھوامش أسعار الفائدة، وبالتالي ارتفاع أسعار اTقراض في المدى القصير على ا?قل، 

اTضافة ا?مر الذي يؤدي إلى الحد من دور الوساطة وإضعاف إمكانية التحكم النقدي ب

إلى تأثر قدرة المصارف على زيادة اTقراض إلى المستويات المطلوبة في حالة الرغبة 

  .في التوسع النقدي بالعب المستمر للقروض الرديئة

المتعثر على توزيع الموارد، فا�ضطرار لمد أو إعادة تمويل  البنكييؤثر الجھاز  �

إمكانية اTقراض لمقترضين جدد القروض التي مرت مواعيد استحقاقھا يؤدي إلى تقييد 

 .ويفقد بالتالي خاصيته التجددية

  

                                                           
  .263، ص2003، دار الجامعة الجديدة، ا�سكندرية، مبادئ ا�قتصاد النقديمحمد دويدار، أسامة الفولي، 1
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إن ا?ھميـة التـي تحتلھا السياسة النقديـة في التأثير على مجرى الحياة ا�قتصادية، جعلت البنك 

  .المركزي يقوم باTشراف مع الحكومة في وضع أھداف ھذه السياسة وتدبير الوسائل الCزمة لتحقيقھا

ينا للمصارف التجارية القدرة على خلق ا�ئتمان وھي بھذا تؤثر في عرض النقود فكما سبق ورأ

مما يكون له آثار على سير النشاط ا�قتصادي، لذا � يمكن بحال من ا?حوال أن تترك المصارف 

التجارية بمفردھا تتبع السياسة ا�ئتمانية التي تشاء ?ن توسعھا في منح ا�ئتمان قد � يكون موافق 

المركزي بالحد من التوسع في  البنكمCئم لطبيعة الظروف ا�قتصادية السائدة، ومن ھنا يتدخل و

  . 1وكذلك ا?مر إذا رأى البنك المركزي ضرورة توسع البنوك التجارية في منح ا�ئتمان ا�ئتمان،

ن ھدف السياسة النقدية التي يرمي البنك المركزي إلى تحقيقھا، � يختلف في ا?ساس أالواقع 

ن السياسة النقدية فرع من فروع السياسة أعن ا?ھداف ا�قتصادية العامة التي تضعھا الدولة باعتبار 

  : ا�قتصادية، و نجد في مقدمة أھداف السياسة ا�قتصادية

  .افة المستويات القطاعية واTقليمية والقوميةتحقيق التنمية ا�قتصادية على ك �

  .التوظيف الكامل للموارد ا�قتصادية المادية والبشرية �

  .تحقيق ا�ستقرار السعري � سيما في الفترة القصيرة �

  .يبنكوسائل البنك المركزي في تحقيق مراقبة ا�ئتمان ال: ثانيا

عرض واستخدام ا�ئتمان من طرف يلجأ البنك المركزي إلى وسائل وأدوات عديدة لمراقبة 

المصارف التجارية، ويجب أن � يغيب عن البال أن فاعلية ھذه الوسائل و أسس تنفيذھا تختلف من بلد 

إلى آخر، ويمكن تقسيم ھذه الوسائل إلى أدوات مباشرة وأدوات غير مباشرة وفقا لcسلوب الذي يتبعه 

  .البنك المركزي للتحكم في حجم ا�ئتمان

  :ا
دوات غير المباشرة .1

تمكن ھذه ا?دوات البنك المركزي من التحكم في حجم ا�ئتمان بصورة غير مباشرة، وتتميز 

بكونھا أكثر مراعاة لقوى العرض والطلب في السوق وتسمــح للبنوك من ثم بقدر من الحركة 

  :، ومن بين أھم ھذه ا?دوات2والمناورة

  

  

                                                           
  .72-71، ص ص 2003، كلية التجارة ا�سكندرية، اقتصاديات النقود والبنوكعبد الرحمن يسري أحمد،  1
  .  256محمد دويدار، أسامة الفولي، مرجع سابق، ص 2
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   :سعر إعادة الخصم  .أ 

سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض وخصم ھو عبارة عن 

  .1التجارية المصارف ا?وراق التجارية المقدمة من طرف

أول من بين كيفية استعمال معدل إعادة الخصم في "    H.Thorton"يعتبر ا�قتصادي اTنجليزي 

   .1839القدم ابتداء من عام  ذا�عتماد على ھذه السياسة من، ومن ثم بدأ بنك إنجلترا في 2مراقبة القرض

 :أثر سياسة سعر إعادة الخصم  .ب 

عندما يريد البنك المركزي أن يؤثر على حجم ا�ئتمان فانه يقوم بتغيير معدل إعادة الخصم، فإذا 

تظھر  ما �حظ أن حجم ا�ئتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط ا�قتصادي ونتيجة لذلك أخذت

بوادر التضخم النقدي في ا�قتصاد فانه يقوم برفع سعر إعادة الخصم؛ بمعنى انه يقرر زيادة تكلفة 

التجارية على ا�ئتمان منه وذلك في إطار سياسة انكماشية عامة، من ھنا تضطر  المصارفحصول 

ن معھا، و ھذا ما التجارية بدورھا إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبة للمتعاملي المصارف

، وأيضا الحد  المصارف دىيدفع ھؤ�ء المتعاملين إلى التقليل من حجم أوراقھم التجارية المخصومة ل

 للمصارفوھكذا يكون البنك المركزي قد حد من القدرة ا�قراضية  المصارفمن اقتراضھم من ھذه 

  .       التجارية

ا�قتصادي إلى ائتمان إضافي فإنه يقوم بتخفيض سعر أما إذا �حظ البنك المركزي حاجة النشاط 

إعادة الخصم مما يؤدي إلى عكس النتائج السابقة وذلك في إطار سياسة توسعية نظرا لما تسببه من 

  .زيادة كمية النقود في ا�قتصاد

 :فعالية سياسة سعر الخصم -

� تكون ھناك مصادرا  يجب اTشارة في البداية أن فاعلية ھذه السياسة بصفة عامة تستدعي أن

أخرى للسيولة أو ا�ئتمان بخCف البنك المركزي من شأنھا أن تقلل من أھمية القروض ا?خيرة 

  .وتكلفة ھذه القروض

 لقد �قت ھذه السياسة نجاحا في القرن التاسع عشر، أما في الوقت الحاضر فلم تعد لھا تلك

توفر السيولة لدى  و رغـم من انخفاض أسعار الفائدةالتجـربة العملية أنه على ال تتحيث أثب ،ا?ھمية

المصارف التجارية فإن رجال ا?عمال � يقبلون على ا�قتراض في فترات ا?زمات وفي مثل ھذه 

                                                           
  .44،ص 1992، دار الھدى، الجزائر، أسعار صرف العم�تمروان عطون، 1

2Rymand barre, Economie Politique ,Presses Universitaire de France, Themis, 6eme  Editions 1970, 
P 393.  
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ا?وضاع � يمكن لسياسة سعر الخصم أن تؤثر بأي شيء على حجم ا�ئتمان الممنوح من طرف 

  . المصارف التجارية

ض عن طريق رفع سعر إعادة الخصم قد يؤثر على الطلب على ا�ئتمان كما أن زيادة نفقة القر

وما دام  ،، باعتبار ھذه النفقة تمثل جزءا ضئيC من نفقة اTنتاج ككلالبنكيمن جانب القطاع غير 

يستطيع أن يعوض ھذه الزيادة عن طريق رفع اTنتاجية أو رفع أسعار السلع التي ينتجھا فإن 

طلب ا�ئتمان وبالتالي لن تكون لسياسة سعر إعادة الخصم أي أثر على  المشروعات � تحجم عن

  .1القدرة ا�قراضية للمصارف التجارية

تجدر اTشارة أيضا إلى أن نجاح ھذه السياسة يتوقف على مدى تطور واتساع السوق النقدي أي 

النامية مما يدل على محدودية مدى التعامل با?وراق التجارية كأداة ائتمان وھذا ما تفتقر إليه البلدان 

  .2ھذه ا?داة بالنسبة لھذه الدول

  :ا�حتياطي اCجباري  .ج 

التجاري برصيد نقدي لدى البنك المركزي  بنكية على ضرورة احتفاظ البنكتنص القوانين ال

التجاري ا�حتفاظ  بنككنسبة معينة من رصيد الودائع لديه، ھذه النسبة تمثل حد أدنى لما يجب على ال

  .من نقد مقابل ودائعه به

  :أثر سياسة ا�حتياطي اCجباري -

عكسيا مع النسبة  االتجاري على خلق الودائع ومن ثم تقديم ا�ئتمان تناسب البنكمقدرة  تتناسب

القانونية لCحتياطي اTجباري إذا أراد البنك المركزي أن يحد أو يخفض من حجم ا�ئتمان الذي تقدمه 

يعمد إلى رفع حجم ا�حتياطي اTجباري مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة  فإنه المصارف التجارية،

بيع أوراق (ا�ستثمارية المتاحة للمصارف ، بل قد يضطر بعضھا إلى تصفية جزء من استثماراته 

رغبة في توفير أموال سائلة تكفي لمواجھة الزيادة ) مالية أو اTحجام عن تجديد بعض القروض

فإنه يعمد   يبنكالمركزي ضرورة زيادة ا�ئتمان ال أما إذا رأى البنك، القانوني المطلوبة في ا�حتياطي

  .القانوني ومن ثم زيادة الطاقة ا�قتراضية للمصارف التجاريةنسبة ا�حتياطي  إلى تخفيض

  

  

                                                           
  .143، ص 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا�سكندرية،النقود والمصارف وا�ئتمانمصطفى رشدي شيحة،  1
  .109،108،ص ص 1997، دار اNنيس، ليبيا ، النقود والمصارف والنظرية النقديةخالد علي الدليمي،  2
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  :فعالية سياسة ا�حتياطي القانوني -

لديھا بالضيق، ورغم فعالية تعديل تعد ھذه ا?داة مناسبة في البلدان التي تتصف ا?سواق النقدية 

  :1نسبة ا�حتياطي كإستراتيجية أساسه للتحكم في عرض النقود، إ� أنه ھناك انتقادات توجه إليھا

أنھا تؤثر في كافة المصارف أيا كـان حجمھـا، إذ � تفرق بين الكبيرة والصغيرة، وھذا ما  �

ب ذلك تفرض بعض الدول نسب يجعل المصارف الصغيرة أكثر تأثرا بھذه اdلية، ولتجن

تصاعدية طبقا لحجم الودائع مما يعطي ميزة نسبية للمصارف الصغيرة، كما أن بعض 

الدول تجعل المصارف تحصل على سعر فائدة على ما تحتفظ به من أرصدة لدى البنك 

المركزي، كما قد تفرض نسبة مختلفة لCحتياطي تبعا لنوع الودائع، كأن تقل النسبة في 

  .الودائع ?جل نظرا لتمتعھا با�ستقرار حالة

في حالة وجود فائض سيولة كبير لدى المصارف التجارية فإن رفع النسبة أو تخفيضھا �  �

  .يؤثر على القدرة ا�ئتمانية للمصارف التجارية 

قد تلجأ المصارف التجارية إلى سلوك آخر يجنبھا أثر التغيير في نسبة ا�حتياطي  �

  .بطرح سندات للبيع اTجباري كأن تقوم

  : سياسة السوق المفتوحة  .د 

تعتبر السوق المفتوحة إحدى الوسائل التقليدية التي اتبعتھا المصارف المركزية للتأثير على 

حجم وكمية النقود، ويقصد بعمليات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي طرفا في بيع أو شراء 

ما يكون الطرف الثاني المصارف التجارية أو  ا?وراق المالية التي تصدرھا الحكومة، وعادة

  .2عمCئھـا

اكتشف أثر سياسة السوق المفتوحة في التأثير على قدرة المصارف التجارية على منح ا�ئتمان 

 1923في الو�يات المتحدة ا?مريكية، وبالتالي أمكن استخدامھا كأداة للرقابة على ا�ئتمان، منذ عام 

  .3المقام ا?ول من بين ا?دوات  الفنية التي تتكون منھا السياسة النقديةأخذت ھذه السياسة تحتل 

 :أثر سياسة السوق المفتوح -

ن شراء البنك المركزي أصول حقيقية من السوق النقدية والمالية يعني زيادة حجم وسائل الدفع إ

م زيادة قدرة المصارف التجارية على ثفي شكل نقود قانونية وبالتالي زيادة سيولة السوق النقدية ومن 

التوسع في منح ا�ئتمان و العكس صحيح؛ بمعنى آخر إذا كان ھدف البنك المركزي ھو تخفيض حجم 

                                                           
  .172-171، ص ص1997، منشأة المصارف، ا�سكندرية، اقتصاديات ا�ئتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي،  1
  .104ص ، مرجع سابق،إدارة البنوك التجاريةمنير إبراھيم ھندي،   2

 3 Rymand Barre ,Opcit , P P 394-396 
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ا�ئتمان في ا�قتصاد فأنه يقوم ببيع ا?وراق المالية في ا?سواق المالية والنقدية وفي ھذه الحالة سوف 

 بنكات من المستثمرين، مسحوبة على الي على شيكتكون حصيلة البيع ھو حصول البنك المركز

التجاري الذي يتعامل معه بما يعادل ا?وراق المالية وھكذا سوف تؤدي ھذه العملية إلى خفض السيولة 

التجاري لدى  البنكالتجاري وبالتالي تتأثر قدرته في منح ا�ئتمان نتيجة �نخفاض رصيد  بنكفي ال

 . 1البنك المركزي

ة بيع ا?وراق المالية يمكن أن تؤدي إلى تخفيف حجم ا�ئتمان بطريقة أخرى، حيث كما أن عملي

أن قيام البنك المركزي ببيع ا?وراق المالية سوف يؤدي إلى انخفاض قيمتھا الجارية نظرا لزيادة 

  .2عرضھـا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعـار الفائـدة وبالتـالي انخفـاض الطلب على ا�ئتمـان

يمكنه من امتصاص كميات من النقود والسيولة  أن قيام البنك المركزي ببيع ا?وراق المالية، يتضح لنا

من السوق النقدي ومنه انخفاض ا�حتياطي النقدي للمصارف التجارية، كما أن أسعار الفائدة سوف 

تھدف  ترتفع، مما تؤدي ھذه التطورات إلى جعل المصارف التجارية تتقيد في تقديم القروض وھو ما

إليه اTدارة النقدية ممثلة في البنك المركزي،على أن العكس سوف يحصل عندما تحدد السياسة النقدية 

  .3دخول البنك المركزي إلى السوق مشتريا لcوراق الماليـــة

 :فعالية السوق المفتوحة -

المصارف بينما تقتصر فاعلية سعر الخصم في إمداد أو سحب ا?رصدة النقدية القانونية من 

التجارية، نجد أن سياسة السوق المفتوحة تتحدد فاعليتھا بقدر نجاحھا في  تحقيق سيولة السـوق النقدية 

فـإن إرادة البنك المركزي بمفردھا � تكفي لتحقيق ھذا النجاح،بل أن ھذا يتوقف بالقدر  ذاككل ، لـ

تھا � تعتبر أداة رئيسية في مجال ا?كبر على حجم وطبيعة السوق النقدية ولھذه ا?داة سلبيات جعل

  :ضبط ا�ئتمان لكنھا وسيلة مساعدة في ھذا الصدد ويمكن إبراز أھم ھذه السلبيات في

ة يمحدودية ھذه ا?داة في كافة أوجه الدورة ا�قتصادية ، ففي حالة الركود تحجم المصارف التجار

دة نقدية، ذلك �ن الزيادة في قيمة عادة عن استخدام ما يضعه البنك المركزي تحت تصرفھا من أرص

ا�ئتمان � يتوقف على عرض ا?رصدة المتاحة لCئتمان فقط بل يتوقف وبشكل كبير على رغبة  

العمCء في طلب ا�ئتمان، ففي حالة الكساد يسود التشاؤم لدى المستثمرين من مستقبل ا?وضاع 

من تزايد حجم البنكية ، كما أن شعور اTدارة ا�قتصادية لذا فإن طلبھم على ا�ئتمان سيكون محدودا

المخاطر وعدم التأكد التي تحيط بمستقبل القروض يحد من رغبة المصارف في التوسع في منح 

ا�ئتمان، أما في حالة الرواج فان قيام البنك المركزي بعرض ا?وراق المالية للبيع قد � يصاحبه 
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ق، إذا ما أحست أن ذلك سيقلل من قدرتھا على منح ا�ئتمان دخول البنوك التجارية مشترية لھذه ا?ورا

ومن ثم فقدانھا لفرصة تحقيق المزيد من ا?رباح،وھكذا قد � يتمكن البنك المركزي باستعمال ھذه 

  . 1ا?داة في الحد من ا�ئتمان

معينة  وبنكيةيجب التأكيد على أن نجاح ھذه السياسة مرتبط بضرورة توفر بيئة نقدية كما 

  لمحـدداأساسھا توافر سوق نقدية ومالية يجب أن تتوافر فيھا شروط معينة لكي تكتسب دورھا 

  : 2في اTدارة النقديـة ويمكـن إبراز أھم ھذه الشروط في ضرورة أن يكــون ھناك

  .طلبا ثابتا نسبيا ولحجم مناسب على ا?موال بغرض التوظيف �

  .داخل ھذا السوق كبيرا ونشطاتداول ا?وراق المالية والتعامل بھا  �

  .    اعتماد ھذه السوق على مصادر أموال محلية �

من المؤكد أن ھذه الشروط � يمكن توافرھا جميعا في غالبية ا�قتصاديات وبالذات النامية منھا، 

مما يجعل وسيلة السوق المفتوحة كأداة في يد اTدارة النقدية محصورة بين عدد قليل من الدول ذات 

ية ا?كثر تطورا وحتى في ھذه الدول تبقى ھذه السياسة محدودة بسبب المثالب بنكنظمة النقدية والا?

  .المحيطة بھا

  : ا
دوات المبــاشرة .2

ھي أدوات السياسة النقدية التي يتمكن البنك المركزي بواسطتھا التحكم المباشر في حجم 

والتأثير على حجم ا�ئتمان الموجه لكل قطاع، ومن ا�ئتمان الذي يمكن للمصارف التجارية أن تمنحه، 

  :أھم صور ا?دوات المباشرة ما يلي

 :تأطير ا�ئتمان -

ھو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لCئتمان الممنوح من قبل 

فاع مجموع المصارف التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خCل العام كأن � يتجاوز ارت

ا�ئتمـانية في تـاريخ معين أو  بنك، قد تكون نسبة من حجم تسھيCت ال3القروض الموزعة نسبة معينة

  .نفسـه بنكنسبـة من حجم ودائعه أو أي معيار آخر يحـدده ال
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  : 1لھذه ا?داة مجموعة من السلبيات أھمھـا

تطبيق سياسة تأطير القرض قد تكون مجحفة في حق القطاع الخاص ومساعدة  �

  . للقطاع العام

في حالة تحديد سقف القروض عند مستويات اقل مما تتيحه السوق وفقا لقوى  �

  .العرض والطلب فانه سوف يرفع من معد�ت الفائدة

نته وقد تجعل عملية التأثير ھذه قد تفقد عنصر المنافسة بين المصارف أھميته ومكا �

من السوق النقدي سوقا محدودة تفقد فيه المصارف التجارية أھميتھا مقارنة 

   .بنكيةبالھيئات المالية غير ال

 :تحديد ھوامش الضمان -

يقصد بھامش الضمان تحديد النسبة الواجبة بين قيمة القرض وقيمة الضمان مع تحديد نوعه 

م البنك المركزي برفع معدل ھذه النسبة ومن ثم تقليل الخ، ففي أوقات الرواج يقو…جال ا�ستحقاق آو

التجاري منحه وبالتالي تجنب التضخم، بينما تخفض ھذه النسبة في أوقات  لبنكا�ئتمان الذي يمكن ل

الركود ، ومن ثـم زيادة ا�ئتمان المقدم الذي سيساعد على تجنب ا�نز�ق إلى مرحلة متعفنة من 

  . 2الكساد

  :ا
دبي التأثير واCقناع -

، 3استعمال ھذه ا?داة يتميز بمرونته الكبيرة ?ن وضعھا حيز التنفيذ � يستلزم إطارا قانونيا

ففي حالة  السياسة النقدية، ذومضمونه حث المصارف التجارية على التعاون مع البنك المركزي لتنفي

ارف التجارية بإقراض كل ما الرغبة في زيادة النقود المتداولة قد يحاول البنك المركزي إقنـاع المص

لديھا من احتياطي إضافي، في مقابل استعداده لمساعدتھا إذا ما تعرضت لضائقة مالية، أما في حالة 

التجارية بعدم الذھاب  بنكالرغبة في الحد من كمية النقود المتداولة فقد يلجأ البنك المركزي إلى إقناع ال

  .قتھا ا�ستثماريةبعيدا في اعتمادھا على اTقراض لتدعيم طا

يرجع استخدام البنك المركزي لھذه ا?داة إلى ثقته في المصارف التجارية ورغبتھا في التعاون 

  .  وإن كان ھذا � يمنعه من استخدام أسلوب اTلزام إذا اقتضى ا?مر ذلك
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  :ةبنكيقيام البنك المركزي بمباشرة بعض ا
نشطة ال -

مباشرة مع العمCء، لكن  البنكيةا?صل أن البنك المركزي ليس له الحق في ممارسة العمليات 

بسبب محدودية أثر أدوات السياسة النقدية ا?خرى في البلدان المتخلفة نظرا لضيق سوقي النقد والمال؛ 

  .1ية كأداة من أدوات تنفيـذ السيــاسة النقديـةبنكفقد يقوم بتقديم بعض الخدمات ال

 البنكيةبذلك تكون البنوك المركزية بمثابة منافس للمصارف التجارية بأدائھا لبعض ا?عمال 

بصورة دائمة أو استثنائية، كتقديمھا القروض لبعض القطاعات ا?ساسية في ا�قتصاد لما تمتنع أو 

دو البنك تعجز المصارف التجارية عن ذلك، كما قد يشجع ھذا السلوك البنوك التجارية أن تحدو ح

  .المركزي

 :النسبة الدنيا للسيولة -

وفقا لھذه ا?داة يقوم البنك المركزي بإجبار المصارف التجارية على ا�حتفاظ بنسبة دنيا تحدد 

عن طريق بعض ا?صول منسوبة إلى بعض مكونات الخصوم، وھذا لتجنب إفراط المصارف 

فعة السيولة عن طريق تجميد بعض ھذه التجارية في تقديم القـروض بسبـب ما لديھا من أصول مرت

  .2ا?صول في محافظ المصارف التجارية، وبالتالي الحد من القدرة ا�قراضية لھا

  :الودائع المشروطة من أجل ا�ستيراد -

يستخـدم ھـذا ا?سلوب لدفع المستوردين إلى إيداع المبلـــغ الCزم لتسديـد ثمن الواردات في 

لضمان  البنكيصورة ودائع لدى البنك المركزي لمدة محدودة مما يدفع المستوردين إلـى ا�قتراض 

  .3ا�قتصاد ا?موال الCزمة ل�يداع وھذا من شأنـه التقليل من حجم القروض الممكن توجيھھا لباقي
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  .ا�تجاه نحو استق"لية البنك المركزي: ثالثا

  :أسباب ا�تجاه نحو استق"لية البنك المركزي .1

يقصد باستقCلية البنك المركزي ا�ستقCلية الكاملة في إدارة السياسة النقدية من خCل عزله عن 

منحه حرية تصرف كاملة في وضع أية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومن خCل 

حتى يقوم بدوره على النحو الذي  للبنكمن أجل توفير المناخ المناسب  وھذا د سياسته النقدية،نفيوت

  .يمكنه من تحقيق استقرار ا?سعار بعدما أضحى ھو الھدف الرئيسي للسياسة النقدية

منح البنوك المركزية لقد زادت في العقود الثCثة الماضية الضغوط النظرية والعملية ل

  :استقCليتھا في وضع وتنفيذ السياسة النقدية وذلك لسببين رئيسيين ھما

 : الع"قة بين حرية الحكومة في وضع السياسة النقدية ومعدل التضخم -

أثبتت حصيلة الدراسات النظرية التحيز التضخمي للحرية المطلقة للحكومة في وضع السياسة 

السلطات السياسية بحرية كبيرة في تحديد حجم الرصيد النقدي، من خCل سيطرتھا النقدية، إذ أن تمتع 

عجز  السياسة النقدية التي تحددھا لھـا ومنح ا�ئتمان لتمويل نفيدعلى البنوك المركزية وإجبارھا على ت

ى أعلى، الميزانية والتوسع في اTنفاق العام، كانت من أھم ا?سباب التـي دفعت بمـعد�ت التضخم إلـ

من يد السلطة السياسية، وتركيزھا في يد البنك ) السياسة النقدية(ا?مـر الذي يحتم نزع ھذه ا?داة 

  .المركزي

ا�رتباط بين استق"ليـة البنك المركزي وبين استقرار ا
سعار كھدف رئيسي للسياسـة  -

  :النقديـة

إن اعتبار ھدف الحفاظ على استقرار ا?سعار بمثابة الھدف ا?ول والرئيسي للسياسة النقدية 

والبنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة الساسة النقدية يحتمان على ھذا ا?خير التمتع بالسلطة 

  : باب عدة منھاوالحرية التامة في ھذه اTدارة بعيدا عن أية تدخل أو ضغط من قبل الحكومة وذلك ?س

إن السياسة النقدية ما ھي إ� إحدى أدوات السياسة ا�قتصادية، ومن ثم فمن غير  �

المناسب أن تعھد لھا بتحقيق أھداف متعددة في نفس الوقت، خاصة وأن ھذه ا?ھداف 

  .تتصف بالتعارض فيما بينھا في المدى القصير

قدرتھا على إنجاز ھدف الحفاظ عن أن السياسة النقدية تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق ب �

  .    مقارنة بمدى قدرتھا على تحقيق أھداف اقتصادية أخرى استقرار ا?سعار،
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إن تعدد ا?ھداف يقلل من شفافية السياسة النقدية إذ أن الفشل في تحقيق أحدھا سيتم  �

تبريره بإلقاء المسؤولية على ا?ھداف ا?خرى وھذا ما يضعف إمكانية محاسبة 

ءلة كل من البنك المركزي والقيادة السياسية في تحقيق استقرار ا?سعار، كما أن ومسا

تعدد ا?ھداف يفقد معنى استقCلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، ففي حالة 

إذا ما حددنا للبنك المركزي أھدافا متعددة تتعلق بالنمو وبالتشغيل وبميزان 

ق الفعال وإمكانية المساءلة عن ا?داء و اTنتاج فإن التنسي .الخ...المدفوعات

سيقتضيان أن يكون البنك المركزي تحت اTشراف الدقيق للحكومة، نظرا ?ن 

 .الحكومة تھدف إلى تحقيق نفس ا?ھداف

 :مؤشرات استق"لية البنك المركزي .2

استقCلية مطلقة عن يتضح من متابعة استقCلية البنوك المركزية في الواقع العملي أنه � توجد 

الحكومة، إنما ھناك حد معين تنجح فيه الحكومة في فرض كلمتھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وھذا 

     .مھما كانت درجة ا�ستقCلية التي يمنحھا القانون للبنك المركزي

ي تجدر اTشارة إلى وجود عدة مؤشرات تستخدم لقياس درجة استقCلية البنك المركزي وھكما 

  :1تدور حول عدة معايير منھا

 .طول مدة استغCل المحافظ لمنصبه �

  .الجھة التي تقوم بتعيين المحافظ �

  .إمكانية عزل المحافظ �

  .مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمھام أخرى والجھة المخولة لھا إصدار اTذن بذلك �

  .مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية �

  .التعارض في مجال السياسة النقديةالجھة المخولة بحل  �

أھداف البنك المركزي أي ھل ھدفه استقرار ا?سعار أو استقرار ا?سعار مع أھداف  �

  .أخرى

  .مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة �

  .طبيعة القروض الممكن منحھا وشروطھا �

 .حدود اTقراض الممكن منحه وشروطه �
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  .الداخليةضوابط ا�ئتمان : المطلب الثاني

إن ا�ستخدام ا?فضل للموارد المالية من وجھة نظر البنك التجاري ھو ذلك ا�ستخدام الذي 

ففيما يخص ا�عتبارات المالية فھي ترتبط  يستجيب إلى العديد من ا�عتبارات المالية و غير المالية،

يجب على البنك أن يجد وھي تمثل مصفوفة من ا?ھداف المتعارضة التي  ،بمعايير الربحية والسيولة

تركيبا أمثC لھا، وھذا ما يجعل إدارة أي بنك � تستطيع أن تستثمر كل أموالھا في منح وتقديم 

التسھيCت والمساعدات ا�ئتمانية ،?نھا بذلك تحقق أساسا الربحية دون متطلبات السيولة والعكس عند 

  .رضھاقما تقرر ا�حتفاظ بكافة أموالھا دون أن ت

عتبارات غير المالية، والتي تشكل في الواقع واحدة من مصادر التھديدات الكامنة بالنسبة أما ا�

للبنك، فھي تتمثل خاصة في التغيرات التي يمكن أن تحدث ما بين لحظة منح القرض ولحظة استرداده 

قروض في المحيط العام للزبون، مما يھدد مقدرته على الوفاء بالتزاماته خاصة إذا تعلق ا?مر ب

متوسطة وطويلة ا?جل، أو تلك التغيرات التي تحدث في مركز الزبون ذاته الذي يجعله غير قادر على 

  .الوفاء بالتزاماته تجاه البنك

أمام كل ھذه ا�عتبارات، تقوم البنوك التجارية بتحديد ضوابط لمنح ا�ئتمان والتي تكون بمثابة 

  .ات محددة وموحدة لتنفيذ العملية ا�ئتمانيةإطار عام يرشد موظفي قسم ا�ئتمان إلى خطو

  :ھذا وتمر خطوات عملية منح ا�ئتمان بثCثة مراحل

  .ترتبط بتكوين الملف ودراسته من الناحية اTدارية المحضة :المرحلة ا
ولى �

ا النشاط أو المنتوج ذك تتعلق بتحليل وضعية المقترض المالية وا�قتصادية و :المرحلة الثانية �

  .ع تمويلھامالخدمة     المزأو 

 . وھي مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة :المرحلة الثالثة �
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يتعين اTشارة إلى وجود ثCثة مجموعات من العوامل تؤثر بدرجات  قبل استعراض ھذه المراحل،

  :مختلفة على اتخاذ القرار ا�ئتماني وھو ما يبنه الجدول  التالي

  :المؤثرة على اتخاذ القرار ا�ئتمانيالعوامل ): 1-2(جدول رقم

  عوامل مرتبطة بالبنك    القواعد العامة ل"ئتمان

عوامل مرتبطة بنوعية 

بنوعية التسھيل ا�ئتماني 

  المقدم

السمعة و (شخصية العميل  -

  )ا?خCق

الطاقة المالية واTدارية  -

  .للعميل

القدرة التمويلية الذاتية  -

  .للعميل

المقدمة من الضمانات  -

  .العميل

الظروف ا�قتصادية  -

  .المحيطة

  

  .أھداف البنك -

  .اTمكانات المادية والبشرية للبنك -

 معدل تركز البنك في السوق -

  .المصرفية

  اعتبارات السيولة -

  .استراتيجية البنك -

  .السياسة ا�ئتمانية للبنك -

  

  

  

  

  .الغرض من ا�ئتمان -

  .مدة ا�ئتمان -

  .ا�ئتمانمبلغ  -

  .أسلوب سداد القرض -

  .مصدر السداد

مدى مCئمة ھذا ا�ئتمان  -

  .للسياسة ا�ئتمانية

الموازنة بين العائد  -

  وتكلفة ا�ئتمان

  .المخاطر -

، اقتصاديات ا�ئتمان المصرفيمد كمال خليل الحمزاوي، محمد كمال خليل الحمزاوي، مح :المصدر

  . 189ص ، 1997منشأة المصارف، اTسكندرية، 
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  )المرحلة اCدارية ( مرحلة تكوين الملف: أو�

ھي المرحلة التي يتم فيھا جمع معلومات خاصة بالمقترض والقرض ذاته، قصد تكوين ملف 

ھيل القرض المزمع تقديمه ودراسته ومنحه، ويعتبر الطلب المقدم من العميل مؤشرا  لبداية حياة التس

  . ا�ئتماني

  :1يتكون الملف النموذجي للقرض عادة من الوثائق التالية :مكونات ملف القرض .1

 :طلب القرض  .أ 

يقوم العميل الراغب في الحصول على ا�ئتمان بتقديم طلب خطي سواء يقوم بتحريره بنفسه أو 

  .في شكل نموذجي مسحوب من البنك ذاته

 :عقد القرض  .ب 

  :على جميع شروط القرض، وأھم ما يتضمنــهھو عقد بموجبه يتفق الطرفان 

  .مبلـــغ القـرض و مـدته وطريقة تسديده �

  .معــدل الفـائـدة �

  .طريقة صرف القرض أو استھCكه من قبل المقترض �

  .الھدف الذي سيوجه إليه القرض  �

 .طبيعة ونوع الضمانات المقدمة مقابل الحصول على القرض �

يتم فيھا إعفاء المقترض من سداد الفوائد وكذا الفترة تحديد فترة السماح أي الفترة التي  �

  .التي يسمح فيھا للمقترض عدم سداد أقساط الدين

تحـديد المحاكم المختصة بالنظر في النزاع في حالة وقوعه، وكذا تعيين الكفيل  �

  .المؤھل للتبليـغ

  .تظھر ھذه الوثيقة في حالة القرض المكفول بضمان شخصي :مستند الكفــالة  .ج 

  :ائق الرھنوث  .د 

حيث يتطلب ا?مر تقديم بيانات  كون القرض مكفول بضمان عيني، ةتظھر ھذه الوثيقة في حال

  .تثبت ذلك

                                                           
  . 62، ص 2000، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، الوجيز في البنوكبوعتروس عبد الحق، 1
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�بد من اTشـارة أن ھنـاك اختCف في مكونات ملف القرض إذ تظھر وثائق ضرورية بالنسبـة 

غي أن يشمل وثائق لقروض معينة، فمثC إذا كان القرض المطلوب موجه لتمويل استثمار معين فينب

  : أخرى مرفقة لطلب القرض وھي

  .الدراسة التقنية وا�قتصادية للمشروع �

التقديرية لمدة ثCثة سنوات �حقة إذا تعلق ا?مر  الميزانيات وجداول حسابات النتائج �

  .بتمويل مشروع استثماري

  .السجل التجاري �

  .المزمع إنجازھافاتورة شكلية و مخطط تمويل لcشغال والبناءات والتھيئآت  �

  .سندات الملكية للمباني الصناعية وا?راضي في طور البناء �

  ).إذا تعلق ا?مر بشركة(القانون الداخلي للمؤسسة  �

 .تخويل الجمعية العامة القائم بأعمالھا بالتعاقد على القرض وتقديم ضمانات باسمھا �

  .1نشرة رسمية تبين إنشاء الشركة وتطوراتھا �

  القانونية واCدارية للملفالدراسة : ثانيا

من خCل ھذه الدراسة يتم التأكد والتدقيق حول صحة الوثائق المقدمة وقانونيتھا ومدى قانونية 

ا?طراف المخول لھم التعاقد باسم المؤسسة أو المتعامل مع البنك، وكذا الـتأكد من صحة البيانات 

  .المالية والمحاسبية المقدمة للبنك

   :العميلاستع"مات عن  .1

أھمية الدور الذي تتو�ه إدارة ا�ستعCمات بالبنوك في تجميع المعلومات عن طالبـي  تتعاظم

ا�ئتمان مع زيادة درجة التقلب في الحياة ا�قتصادية وتعدد حا�ت الفشل ا�ئتماني، فلم يعد دور جھاز 

الميداني بل أمتد دورھا إلى ا�ستعCمات قاصرا على جمع البيانات من خCل البحث المكتبي والبحث 

متابعة نشاط ھذا العميل المقترض بشكل مستمر وجمع المعلومات عنه ليس فقط خCل فترات سابقة 

لعملية منح ا�ئتمان والفترة الجارية لذلك بل خCل فترة حياة التسھيل ا�ئتماني وحتى سداده بالكامل 

  .بالمقترض نفسهوقد زاد من أھمية ھذا الدور تزايد اھتمام البنوك 

وسوف يلجأ إلى  هھناك الكثير من المصادر يمكن أن يحصل منھا البنك على معلومات خاصة بعميل

 :أقلھا تكلفة، ومن أھم ھذه المصادر ما يلي 

  
                                                           

 .64بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
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  : مصادر داخل البنك  .أ 

تخص ھذه المصادر العمCء السابق التعامل معھم سواء �زالوا يتعاملون مع البنك أم سبق لھم 

، إذ يفترض أن يتوافر لدى كل بنك مجموعة 1إلى بنوك أخرى البنكيالتعـامل لفتـرة ثـم نقلـوا نشاطھم 

Cحصائيات عن المودعين والمقترضين التي تفيده في الكشف عن التعامTت واCت السابقة من السج

لطالب القرض ومدى التزامه بشروط ا�تفاق وھل يودع مدخراته ومتحصCته بحسابه بالبنك 

يطلب من المركز  وإذا لم تتوافر ھذه البيانات بسجCت الفرع للبنك، ومعلومات عن أرصدته الحالية،

  . البنكالرئيسي تزويد الفرع بالمعلومات عن طالب القرض إذا كان قد سبق له التعامل مع 

  :مصادر يتقدم بھا العميل  .ب 

تعد مناقشة العميل عند مقابلته بمناسبة تقديمه طلب الحصول على قرض ذات أھمية كبيرة، إذ 

تمكن إدارة ا�ئتمان من الوقوف والتعرف على بيانات تساعدھا على تقدير مدى توافر العناصر العامة 

ا�ئتمان من ھذه المناقشات تعتمد إلى حد كبير على وبما أن النتائج التي يتوصل إليھا باحث  لCئتمان،

ما يتمتع به من لباقة وذكاء وخبرة فCبد من أن يكون المكلف بمناقشة العميل ذو عقلية باحثة 

  .2ومستقصية تمكنه من الحكم على العميل

 : مصادر خارجية  .ج 

مصادر  يمكن للبنك التجاري أن يعتمد في الحصول عن معلومات تخص طالب ا�ئتمان من

 :خارجية وتتمثل ھذه المصادر في

حيث يقوم البنك التجاري بطلب معلومات عن طالب : البنوك والمؤسسات المالية ا?خرى �

ا�ئتمان من تلك البنوك والمؤسسات المالية التي � تبخل عليه بتزويده إياھا في أوقات 

  .قياسية أن أمكن ذلك

يتوافر لدى ھذا النوع من المتعاملين معلومات عادة ما : مليناعتمالباقي رجال ا?عمال و �

وذلك ناتج عن كثرة المعامCت فيما  ھامة و� يستھان بھا في المجال التجاري والمالي،

  .بينھم حيث يصبحون مطلعين على أحوال معامCتھم اليومية وجديتھا 

يوجد في بعض الدول : الھيئات المتخصصة في تجميع المعلومات عن المشروعات �

 Dum: "تقدمة ھيئات متخصصة في تجميع المعلومات عن المشروعات مثلالم

Bradstrret  " والتي لديھا معلومات عن  بالو�يات المتحدة ا?مريكية،" دان براد شريت

                                                           
  . 123، مرجع سابق، ص في إطار ا�ستراتيجية الشاملة للبنكصناعة القرار ا�ئتماني والتمويل أحمد غنيم، 1
  .195محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص 2
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حيث تقوم  حوالي ما يقارب ثCثة مCيين مشروع موزعة بين كندا والو�يات المتحدة،

من حيث حجم ا�قتراض لكل منھا كما بنشر معلومات مختصرة عن ھذه المشروعات 

تمكن الحصول على معلومات مفصلة في شكل تقارير خاصة عن حجم ا�ئتمان ويسمى 

 :1بتقرير معلومات عن المشروع حيث يتكون ھذا التقرير من ستة أجزاء

يتضمن بيانات مختصرة عن اسم الشركة وعنوانھا ونوع الصناعة التي تنتمـي  :الجزء ا
ول •

وع الملكية، مكونات المديـونيـة، كيفيـة سداد القروض والمبيعات السنوية، حق الملكية، إليھا، ن

  .عدد العاملين، الظروف العامة للمشروع، اتجاھات النشاط

ويتضمن معلومات عن الشركات الموردة للمشروع مبينا به أسلوب التعامل مع  :الجزء الثاني •

  .الشركة ومدى التزامھا بالسداد من عدمه

ويتضمـن القوائم المالية للمنظمة، ا?رباح، المبيعات، ا?صول المؤمن عليھا  :لجزء الثالثا •

ا?صول المستأجرة، ا?صول المرھونة، تطور ا?رباح والمبيعات، ا?صول الجيدة وطريقة 

  .تمويلھا

ويتضمن رصيد الودائع والمدخرات للمشروع وكذا سجل ا?داء للمستحقات  :الجزء الرابع •

  .عن القروض الحالية

ويتضمن معلومات عن كبار مCك المشروع أو كافة مCك المشروع : الجزء الخامس •

  .وملخص عن حياتھم وخبراتھم والمشاكل وا?زمات المالية وأسلوب معالجتھا

ن طبيعة نشاط المشروع، نوع المستھلكين ويتضمن وصف تفصيلي ع: الجزء السادس •

  .لمنتجاته التسھيCت المادية، عدد العاملين وخصائصھم

  :ة مركز العميلرزيا  .د 

ة موقع نشاط العميل من بين أھم المصادر التي تساعد البنك التجاري للحصول على رتعد زيا

  .ذكرمعلومات أو التأكد من المعلومات التي حصل عليھا من المصادر السالفة ال

  : على كل تنبع أھمية مثل ھذه الزيارة في أنھا

تمكن البنك من مشاھدة النشاط ا�قتصادي للعميل مباشرة بالتعرف عن قرب وبشكل  �

ملموس على الموجودات والمطلوبات التي تشملھا القوائم المالية ومدى مطابقتھا لما 

   .قدمه العميل من قوائم

                                                           
  .169- 168 ، ص ص1993، المكتب العربي الحديث، مصر، ا.دارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي ،عبد السZم أبو قحف،1



 البنكيضوابط وسياسات منح ا�ئتمان كآلية للحد من مخاطر ا�ئتمان        : الفصل الثاني

 

52 
 

التصنيع في حالة كون النشاط صناعيا وھذا ما يمكن  التعرف على مدى انسياب وتتابع مراحل �

البنك من التأكد من سCمة سير العمل مما يعطي فكرة واضحة عن كفاءة العميل والعاملين 

  .معه 

تقرير مدى جودة المنتجات التي ينتجھا أو يتاجر فيھا العميل والتعرف على درجة رواج أو  �

Tقليمية والدوليةركود ھذه المنتجات في السوق المحلية وا.  

التعرف على طبيعة و حالة ا?صول الثابتة، بمعنى معرفة وسائل اTنتاج الفنية ودرجة  �

  . تطورھا، ا?مر الذي يؤثر على مستوى جودة المنتجات

  .التعرف على أساليب المحاسبة المتبعة ومدى كفاءتھا �

 .Cن عنھا وعرضھاالتعرف على وسائل العميل في تسويق وبيع منتجاته ووسائله في اTع �

  .مرحلة الدراسة المالية وا�قتصادية والتقنية للمشروع :ثالثا

في ھذه المرحلة تتم عملية الدراسة ا�قتصادية والمالية والتقنية للملف الذي تم تكوينه بما تضمنه 

قدمھا من معلومات متعلقة بالعميل ذاته أو بمعلومات متضمنة في البيانات المالية والمحاسبية التي 

  .1العميل

  :الجانب المالي للدراسة .1

إذ أن قرار منح التسھيCت  يعتبر التحليل المالي لطلبات ا�قتراض ذا أھمية كبيرة Tدارة البنك،

  .ا�ئتمانية أو منعھا يعتمد أساسا على نتائج ھذا التحليل

اج الخCصات فالتحليل المالي يھدف إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة واستنت

الضرورية فيما يتعلق بوضعھا المالي  وتوازنه وكفاءته وتوظيف ھذه المعرفة في استنتاج نقاط قوتھا 

من الناحية المالية ونقاط ضعفھا ومن شأن ذلك أن يساعد على توضيح الرؤية أمام البنك عندما يقدم 

  . على منح قرض لھا

المالي للمؤسسة يجب أن يستعمل على  حتى يمكن للبنك أن يأخذ صورة معقولة عن الوضع

  وأول ما يجب القيام به ا?قل ميزانيات وجداول حسابات النتائج للسنوات المالية الثCثة ا?خيرة،

ة إلـى الميزانية المالية، ثم القيام بوضع ھذه يفي التحليل المالي ھو ا�نتقال من الميزانية المحـاسب

  .تحسب مختلف النسب الماليـةا?خيرة في صورة مختصرة من خCلھا 
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  :ھذا ويتم عادة إخضاع البيانات المالية من قبل محلل ا�ئتمان على مرحلتين

ويطلق عليھا مرحلة التحليل السريع ويكون الھدف منھا أخذ فكرة سريعة وعاجلة عما  المرحلة ا?ولى

إذا كانت تتوفر عند العميل الحد ا?دنى من شروط ا�قتراض والتي بناءا عليھا يحدد محلل ا�ئتمان ما 

محلل ا�ئتمان  إذا كان يمكن قبول طلب ا�ئتمان مبدئيا أم �، فإذا ما اجتاز العميل ھذا ا�ختبار ينتقل

ويتم التحليل المالي المفصل باستخدام  ،1إلى المرحلة الثانية  وھي مرحلة التحليل المالي المفصل

ا?ساليب التقليدية المتعارف عليھا في ھذا المجال بدءا بالتحليل الرأسي ومرورا بالتحليل ا?فقي ثم 

  . بتحليل النسب المالية

 :الـدراسة ا�قتصادية .2

الدراسة ا�قتصادية لنشاط العميل كل ما يتصل باقتصاديات ھذا النشاط وبما يضمن تشمل 

استمراريته، ونظرا ?ن بعض جوانب ھذه ا�قتصاديات تمت دراستھا وبحثھا في المراحل السابقة فإننا 

ميل نقتصر مفھوم الدراسة ا�قتصادية في ھذه المرحلة على دراسة  السلعة أو الخدمة التي ينتجھا الع

   .والسوق التي تنتمي إليه ھذه السلعة أو الخدمة

 : دراسة السلعة أو الخدمة المنتجة -

يقوم محلل ا�ئتمان بدراسة طبيعة السلعة أو الخدمة المنتجـة، ھل ھي كمالية، ضرورية، 

تنافسية، أم ھـل ھـي من النوع الذي يمكن إحCلھما ينبغي دراسة عامل السعر للوقوف على القدرة 

 .نافسية لھذا المنتوج من حيث التكلفة والجودة والكمية الت

 :دراســة السـوق -

ھي دراسة تھدف أساسا إلى الوقوف على نتائج أعمال العميل مستقبC انطCقا من التنبؤ بواقع 

 ه،أعماله وتحديد ا?ھمية النسبية للعميل في السوق وكذا تحديد درجة التنافس التي يواجھھا من منافسي

ا ـومدى مواكبتھ أي معرفة مدى توفر العميل على اTمكانيات القادرة على التوغل في السوق بقوة،

  .للتكنولوجيا المعاصرة في مجال التسويق بشكل عام

  :الدراسـة البيئيـة والفنيـة لطـلب القرض .3

ل لذا قد يكون من واجب محل ھناك بعض وحدات النشاط ا�قتصادي ذات صلة وثيقة بالبيئة،

ا�ئتمان دراسة ھذا الجانب للتعرف على ما إذا كان نشاط ھذه الوحدات تأثير إيجابي أو سلبي على 
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البيئة، وحتى يتمكن محلل ا�ئتمان القيام بدراسة الجانب البيئي في دراسة القرض يتعين عليه اTلمـام 

مطلوبة في الفرع ا�قتصادي الذي والمتطلبـات البيئية ال بالمدركـات ا?ساسيـة في   اقتصـاديات البيئـة،

  . ينتمي إليه المشروع الطالب للقرض بصفة خاصة

س العCقة بينھما في ـحتى يمكن التعرف على أثر ممارسة مشروع ما على البيئة يتعين تلم

  :1اتجاھين

حصول المقترض على المدخCت الرئيسية للمشروع من الطبيعة وعن طريق سوق  �

  .خدمات عناصر اTنتاج

تخلص المشروع من بعض المنتجات الجانبية لعملية التصنيع والتي قد يتم التخلص منھا  �

  .  إما عن طريق إلقائھا في البيئة أو إعادة تصنيعھا ومن ثم إعادة استخدامھا

أما فيما يخص الدراسة الفنية فھي تتعلق خاصة بقرض متوسط أو طويل ا?جل، حيث يلجأ 

ا?رضية المراد إقامة المؤسسة عليھا با�ستعانة بالمھندسين المختصين المحلل ا�ئتماني إلى دراسة 

في التھيئة العمرانية وكذا المختصين في جميع النواحي الفنية للمشروع، فضC عن دراسة طبيعة 

ا�dت والتجھيزات المستخدمة وكيفية استخدامھا وطاقتھا اTنتاجية و ما ھي التقنيات المستخدمة في 

  . 2؟لتسويقالتنظيم وا

  مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة: رابعا

 :اتخــاذ القرار .1

بعد ما يتم تكوين ملف القرض وتدقيق شروطه القانونية واTدارية وإتمام المرحلة الثانية المتعلقة 

بدراسة طلب القرض والمتعلقة بتحليل الوضعية المالية لطالب القرض يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن 

  .أو طلب الحصول على معلومات إضافيـة ه،أو رفض منح القرض

ففي الحالة ا?خيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافية مع مقدار التخفيض 

المحتمل في الخسائر نتيجة لتوافر تلك المعلومات، وإذا ما كانت ھذه التكلفة أكبر من خسائر جمع 

لخبرة لوضع طلب العميل ضمن الطلبات المقترح قبولھا أو معلومات إضافية فإنه ينبغي ا�عتماد على ا

  .3ضمن الطلبات المقترح رفضھا

                                                           
  .227-226محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص ص 1
  .74بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص2
  .242، مرجع سابق، ص إدارة البنوك التجاريةمنير إبراھيم ھندي، 3



 البنكيضوابط وسياسات منح ا�ئتمان كآلية للحد من مخاطر ا�ئتمان        : الفصل الثاني

 

55 
 

ي أن يعطى العميل مبررا مقنعا لقرار الرفض، أما إذا ـة رفض طلب القرض ينبغـحال أما في

الموافقة على منح القرض المطلوب فإن ھـذا يتطلب صـدور قرار نھائي بالموافقة على  بنككان قرار ال

ح القرض من السلطة اTدارية المختصة، ويوضع ھذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من قيام الطرفين من

بتوقيع عقد أو اتفاقية تتضمن كافة الشروط المتفق عليھا ثم يقوم العميل بتقديم ) ، وطالب القرضلبنكا(

قد بإخطار كافة الجھات بعد إبرام الع البنكالضمانات واستيفاء ما نص عليه العقد من تعھدات، ويقوم 

قيمة القرض أو الحد : أي الوحدات التنظيمية بأھم عناصر العقد والتي مـن أھمھا بنكالداخلية بال

  .المصرح بـه، القيمة السوقية للضمانات المقدمة، سعر الفائدة، تاريخ ا�ستحقاق

الممنوح تحت تصرف بعد ذلك تأتى مرحلة صرف العقد حيث يقوم البنك بوضع قيمة ا�ئتمان 

  .العميل كلية، وبالتالي يكون من حقه سحب كل المبلغ أو جزءا منه

  :متابعة القرض .2

إن دور البنـك � ينتھـي عند منـح القـروض، بل انه يمتد ليشمل متابعة ا�ئتمان بعد التعاقد عليه، 

تشاف المخاطر سعيـا لضمان سداد أصل القرض وفوائده في مواعيد استحقاقھا، وحتى يتسنى اك

المحتملة والعمل على تجنبھا قبل وقوعھا بالفعل، حيث يبقى على اتصال بالعميل لCستفسار عن أي 

تأخير في سداد ا?قساط ودراسة أسباب ھذا التأخير �تخاذ اTجراءات المناسبة في الوقت المناسب 

  .وقبل استفحال ا?مر

  : �1ئتمان فيعلى كل يمكن تلخيص ا?ھداف الرئيسية لمتابعة ا

ا�طمئنان على تنفيذ شروط منح القروض المصرح بھا للعمCء و مدى انتظام المقترض  �

  .في سداد القرض 

من الضياع في الوقت المناسب في حالة  بنكاتخاذ اTجراءات الكفيلة بحماية حقوق ال �

  .تعرض المقترضين إلى عقبات قد تؤدي إلى تذبذب سير نشاطھم

للعمCء لتخطي المشاكل التي قد تعترضھم، تفاديا للخسائر التي قد تلحق تقديم يد المساعدة  �

 .إذا تعثر العمCء في الوفاء بالتزاماتھم بنكبال

  

  

                                                           
  .279- 278ظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص صعبد المعطي رضا أرشيد، محفو1
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  :ضوابط منح ا�ئتمان في البنك التجاريإدارة  :المبحث الثاني

اTدارية يقصد بإدارة العملية ا�ئتمانية كيفية اتخاذ القرار ا�ئتماني على مختلف المستويات 

والتنظيمية، وكما رأينا ھناك ضوابط داخلية وأخرى خارجية تأثر على عملية منح القرض من طرف 

ي تحتم على بنكالتجاري، فالضوابط الخارجية والمتمثلة في رقابة البنك المركزي لCئتمان ال بنكال

حل الداخلية فتتعلق بمرالتجاري عدم تجاوز القوانين الذي يفرضھا ھذا ا?خير، أما الضوابط ا بنكال

  .   اتخاذ القرار ا�ئتماني

كون له سياسته الخاصة تتجاري عند تعامله في القروض أن  بنكفي ھذا الصدد �بد لكل   

وفقا لما تمليه  بنكالمتعلقة باTقراض، حيث يتم إقرار ھذه السياسة واعتمادھا من قبل اTدارة العليا لل

ضوابط منح ا�ئتمان، وسنتناول في ھذا المبحث  سياسة اTقراض في المصارف التجارية بأبعادھا 

  .المختلفة

  .يةمفھوم ومكونات السياسة اCقراض:المطلب ا
ول

  .مفھوم السياسة ا�قراضية: أو�

المتعلقة بتحديد حجم  يمكن تعريف سياسة اTقراض بأنھا مجموعة القواعد واTجراءات والتدابير

وبناءا على ذلك  ،ومواصفات القروض وتلك التي تحدد ضوابط منح ھذه القروض ومتابعتھا وتحصيلھا

التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات اTقراض بمراحلھا  بنكفان سياسة اTقراض في ال

  .1بنكات اTدارية المعنية بنشاط الالمختلفة، وان تكون ھذه القواعد مرنة ومبلغة إلى جميع المستوي

كما يمكن تعريف السياسة ا�قراضية بأنھا إطار عام يتضمن مجموعة من المعايير وا?سس 

ية بشكل عام وإدارة ا�ئتمان بشكل خاص بما يحقق بنكوا�تجاھات اTرشادية التي تعتمدھا اTدارة ال

  :2اTغراض اdتية

  .المتماثلةضمان المعالجة الموحدة للحا�ت  �

  توفير عامل الثقة لدى الموظفين وبالتالي تجاوز أية حالة من حا�ت التردد والخوف من   �

  .الوقوع في أخطاء �

  .سرعة التصرف واتخاذ القرارات الCزمة دون الرجوع إلى المستويات اTدارية العليا �

 .في السوق المالي والنقدي بنكتعزيز القدرة التنافسية لل �

                                                           
  .    118عبد المطلب عبد المجيد، مرجع سابق، ص1
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 .قراضيةCالفرص ا: ثانيا

  :ييم الفرص اTقراضية يتم من خCلإن تق

ن واللوائح التي تؤثر أو تحد من قدرته على اTقراض أو تحد من حريته في يدراسة القوان .1

وضع الشروط ?ن البنوك المركزية غالبا ما تضع قيودا على البنك التجاري تؤثر على سياسته في 

  :اTقراض وھذه القيود تشمل

ائز تمويله لمعرفة البنوك التجارية سواء من حيث المبدأ أو من حيث المنح نوع النشاط الج �

  .المؤقت

  .تحديد الحد ا?قصى الذي يمكن أن يفرضه أي بنك ?ن النشاط أو ?ي مؤسسة �

  .تحديد السعر ا?قصى الذي يمكن أن يحاسب البنك عليه �

  .ة بالنسبة للضمانتحديد أنواع الضمان الواجب أخذه وكيفية حسابه والقيمة التسليفي �

ھذا ويصدر البنك المركزي خطابات دورية للبنوك التجارية يحدد فيھا القواعد التجارية التي  �

  .1يجب مراعاتھا في اTقراض

  :القدرة الذاتية للبنك وطبيعة ودائعه .2

يف القروض حسب مجا�ت استخداماتھا، و� يستطيع أي بنك أن صنھناك عدة مجموعات لت

يتخصص في كل تلك القروض ولكن غالبا ما يحدد البنك نوع القروض التي ستطلب منه ويقيم قدرته 

الذاتية على أساس ذلك، وعلى ذلك يكون لحجم ودائع البنك ومكانته دور كبير في تلبية طلب 

الكبيرة أو ذات التجمعات  المدنلمدن الصغيرة تختلف عنھا في المقترضين، فالبنوك الموجودة في ا

الصناعية حيث أن المكان الذي يوجد فيه البنك يلعب دور كبير في تحديد نوع القروض الذي من 

وتؤثر في ذلك عدد الفروع التابعة للبنك وأماكن تواجدھا وطبيعة النشاط الذي ، المتوقع أن تطلب منه

أن البنك الجديد يختلف، من منظور القروض، عن البنك العتيق الذي استقر  تموله ھذه الفروع، كما

واستقرت سياسته و إدارته وأصبح يتمتع بخبرات إدارية وفنية في القروض بأنواعھا، ولذلك فتقييم 

الفرص اTقراضية � بد أن يكون مرتبطا بالتنظيم الداخلي لعمليات اTقراض والتخصصات المتاحة 

  .تلفةللقروض المخ
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 :صافي العائد المتوقع .3

بعد أن يستبعد البنك المجا�ت المحظور عليه إقراضھا و بعد أن يستبعد المجا�ت التي � يقدر  

عليھا بسبب منافسيه أو قدراته الذاتية، فإنه يحاول ان يدرس فرص اTقراض الممكنة وكيفية توزيع 

  .)محفظة اTقراض(ميزانية اTقراض 

أن تحدد صافي العائد المتوقع من كل نوع من أنواع القروض المتاحة أمامھا  إن البنوك تحاول

وھي بحسب الصافي عن طريق طرح المصاريف خدمة القرض والمصروفات اTدارية من إجمالي 

كما أن البنوك تحسب المخاطر المتوقعة نتيجة عدم السداد أو التأخير . الفوائد العائدة من القرض

  .د بعد أخذ مخاطر التأخير أو مخاطر عدم السداد في الحسابوتستخرج صافي العائ

ختلف باختCف أنواعھا فإن إدارة البنوك غالبا ما تضع حدود مالعائد على القروض يكون لما 

  .محفظة القروضقصوى لكل نوع من أنواع القروض ويطلق على ھذه الھيكلة 

ي ھما، مستوى السياسة والمتابعة يتم اتخاذ قرار ا�قتراض عل مستويين من التنظيم اTدار

  .و إن كانت ھناك اختCفات في الواقع العملي حسب حجم البنك ذاته ومستوى التنفيذ

 .مكونات السياسة ا�قراضية: لثاثا

و آخر، إ� أنھا تتفق فيما بين جميع البنوك  بنكعلى الرغم من اختCفھا بين  إن سياسة اTقراض

  :كن جمعھا فيـفي اTطار العام المكون لمحتوياتھا والتي يم

  : تحديد حجم ا
موال الممكن إقراضھا .1

عادة ما تنص سياسة اTقراض على أن � تزيد القيمة الكلية للقروض عن نسبة معينة من 

سياسة مرنة ترتفع وتنخفض في ظلھا حجم القروض الموارد المالية المتاحة وھي بھذا الشكل تعد 

، وباTضافة إلى تأثر حجم ا?موال 1الممكن إقراضھا وفقا لCرتفاع أو ا�نخفاض في حجم تلك الموارد

  .المتاحة بحجم الودائع فإنھا تتقيد أيضا في ھذا المجال بالتعليمات والقواعد التي يضعھا البنك المركزي

  :تحديد تشكيلة القروض .2

إن تنويع مجا�ت ا�ستثمار وتوزيع المخاطر من ا?ساليب التي يستخدمھا البنك التجاري للتقليل 

من نسبة المخاطر المحتملة،وفي ھذا المجال يقوم المسؤول عن وضع سياسة اTقراض بتنويع تشكيلة 

إلى  عن طريق توزيع تواريخ استحقاقھا من قصيرة إلى متوسطة بنكالقروض التي سوف يقدمھا ال

                                                           
 .217إدارة البنوك الجارية، مرجع سابق، منير إبراھيم ھندي، 1
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طويلة ا?جل وكذلك توزيع القروض على عدة مناطق جغرافية، باTضافة إلى توزيع القروض على 

  .1أنشطة وقطاعات مختلفة

  :مستويات اتخاذ القرار .3

بما  ينبغي أن تحدد سياسات اTقراض المستويات اTدارية التي يقع عليھا مسؤولية اتخاذ القرار،

ا في بحث قروض روتينية من جھة والسرعة في اتخاذ القرارات يضمن عدم ضياع وقـت اTدارة العليـ

خاصة عندما تكون حاجة الزبون إلى ا?موال عاجلة من جھة أخرى ولتحقيـق ھذا عادة ما تنص 

  .2سياسة اTقراض على حد أقصى لقيمة القرض الذي يقدمه كل مستـوى إداري

  :الحد ا
قصى Cقراض العميل الواحد .4

حدود القصوى لحجم ا�ئتمان الذي تقدمه إلـى العميـل الواحد، بھـدف تقليل تضع بعض البنوك ال

فقد يكون الحد ا?قصى معبرا عنه كنسبة من رأس ماله  مخاطر  تركيز اTقراض على عمCء معينين

  .3واحتياطياته أو قد يكون نسبة من حجم رأس مال العميل نفسه

  :بنكتحديد الضمانات التي يقبلھا ال .5

بتحديد الضمانات التي يمكن قبولھا، مع مراعاة أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة  بنكيقوم ال

كما يراعى في الضمانات عده اعتبارات أخرى مثل وجود سوق ) الفرق بينھا يسمى الھامش(القرض 

للسلعة محل الضمان، عدم القابلية للتلف بسھولة، سھولة تسويق ا?صل الضامن، إمكانية تخزينه 

  .لفة معقولة، سھولة الجرد، أن � يكون قد سبق رھنهبتك

 :سعر الفائدة .6

ينبغي أن تتضمن السياسة ا�ئتمانية للمصارف التجارية تحديدا ?سعار الفائدة على القروض 

الممنوحة وأن تتضمن الكلف التي تتحملھا كل القروض بمختلف أنواعھا، وفي ھذا الصدد تجدر 

الفائدة على القروض يتأثر بعوامل كثيرة مثل أسعار الفائدة السائدة في السوق، اTشارة أن تحديد أسعار 

درجة المنافسة بين المصارف، حجم الطلب على القروض وحجم ا?مـوال المتاحـة لـدى المصارف، 

وتكلفة إدارة القروض، وأسعار الفائدة على الودائع، وسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي، 

لي للعميل المقترض، درجة المخاطر التي يتضمنھا القرض، حجم القرض، وما إذا كان المركز الما

  .4القرض بضمان أم بدون ضمــان

  

  
                                                           

 .210عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق،ص1
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 :تحديد نوع وطبيعة المخاطر .7

المخاطر  إذ تعتبر قراض محفوف بالمخاطر،�تتسم ھذه الخطوة بأھمية قصوى لكون قرار ا

المتوقع أن تكون ھذه ا?سعار متفاوت بتفاوت حجم أساس تقدير أسعار الفائدة على القروض، ومن 

، ومن ھذا المنطلق من الضروري جدا محاولة التحكم إلى حد ما في بنكالمخاطر التي يتعرض لھا ال

 بنكى القروض القصيرة، فقد يضطر الـالمخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار الفائدة، ومدى تأثيرھا عل

في قروض أخرى قصيرة ا?جل أيضا، تحمل سعر فائدة  روضإلى إعادة استثمار تحصيCت تلك الق

  .1في ھذه الحالة يلجأ إلى تعويم سعر الفائدة بنكمنخفض عن سابقتھا ،أي أن ال

 :ا
ھلية ا�ئتمانية  .8

الشروط القانونية في  من ا�عتبارات التي يجب أن تأخذ عند وضع السياسة ا�قراضية توافر

إضافة إلى بعض الشروط التي تتعامل بھا المصارف كنسبة ا?رباح المنشأة المقترضة قبل إقراضھا 

ا�حتياطات وبعض النسب التي يمكن ا�ستناد إليھا كمعايير في  المحققة وحد أدنى من رأس المال و

تحليل ھيكل التمويل لھذه المنشأة وأن � تمنح القروض إ� بعد تحليل المركز ا�ئتماني للعميل 

  .المقترض

  :قروض متابعة ال .9

في ھذا اTطار تحدد سياسة اTقراض اTجراءات الواجب إتباعھا في متابعة القروض التي تم 

تقديمھا �كتشاف أي صعوبات محتملة في السداد بما يسمح �تخاذ اTجراءات المCئمة في الوقت 

الحا�ت التي المناسب، ھذا وقد تنص السياسة على تحديد أيام التأخير المسموح بھا لقبول ا?قساط و

يجب التفاوض فيھا مع العميل المتأخر مثل حدوث انخفاض القيمة السوقية لcصول المرھونة، كما 

أو  بنكتنص على الحا�ت التي ينبغي أن تتخذ فيھا إجراءات معينة بما يضمن تحصيل مستحقات ال

  .2الجانب ا?كبر منھا

  

  

  

 

  
                                                           

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اlقتصادية وعلوم B.N.Aتسيير القروض البنكية قصيرة ا2جل دراسة حالة رفي أمال، موت 1
  .46، ص2002التسيير جامعة الجزائر، 
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  .وا
سس التي تقوم عليھا ا�قراضيةمل المؤثرة في السياسة العوا :المطلب الثاني

وا?سس التي  العوامل المؤثرة في السياسة ا�قراضيةسيتم التطرق في ھذا المطلب لكل من 

  .تقوم عليھا

 .العوامل المؤثرة في السياسة اCقراضية: أو�

  :تتعدد العوامل المؤثرة في صياغة سياسات اTقراض ولعل من أھمھا  

  .رأس المال وا?رباح �

  استقرار الودائع �

  .سياسة البنك المركزي �

  .حاجات ا�قتصاد الوطني �

  .موقع البنك �

  .عامل الخبرة والمنافسة �

  :رأس المال وا
رباح  .1

فتأثير رأس المال  من أھم العوامل المؤثرة في السياسة ا�ئتمانية، بنكيعد رأس المال وأرباح ال

الممنوحة وھذا راجع لCرتباط بين الخسائر يكمن في العCقة القانونية بينه وبين حجم القروض 

وبين رأس المال الممتلك فرأس المال يمنع تسرب الخسائر إلى  بنكالمحتملة التي قد يتعرض لھا ال

على تحمل الخسائر ومن جانب آخر تعني  بنكال الودائع فكلما زاد رأس المال الممتلك كلما زادت قابلية

  .وذلك ?ن الودائع عرضة للسحب المتكرر بنكقروض ال زيادة رأس المال إمكانية زيادة أمد

أما ا?رباح فھي ا?خرى من ا�تجاھات ا?ساسية التي يجب مراعاتھا في السياسة ا�ئتمانية 

التجاري إحدى المنشآت التي تھدف إلى تحقيق الربح، إذا المصارف التي تھدف إلى  بنكباعتبار ال

راضية مرنة أو متساھلة أما إذا كان ھدف البنك التجاري تحقيق تحقيق أقصى ا?رباح ستعتمد سياسة إق

  . 1مستوى محدود من ا?رباح و� يريد أن يتعرض إلى خسائر فإنه يتبع سياسة إقراضية متشددة

  : سياسة البنك المركزي .2

وقد تطرقنا إليه يعتبر ھذا العامل من أھم العوامل المؤثرة في السياسة ا�قراضية للبنك التجاري 

  .  بالتفصيل عند تناولنا لضوابط منح ا�ئتمان الخارجية

                                                           
   133مرجع سابق، صفZح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري، 1
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  :موقع البنك .3

  .لدرجة كبيرة نوعية وحجم الطلب على القروض الممنوحة بنكحيث يحدد موقع ال

  :حاجات ا�قتصاد الوطني .4

تتأثر السياسة ا�ئتمانية بمستوى النشاط ا�قتصادي وعلى ضوء ذلك فإنھا تتأثر بالسياسة 

لة وغالبا تلجأ المصارف إلى التنويع في القروض Tشباع حاجات القطاعات ا�قتصادية للدو

ا�قتصادية المختلفة من ا�ئتمان لزيادة حجم ا�ستثمارات فيه وانعكاسات ذلك إيجابيا على وتائر 

     .1التنمية ا�قتصادية

  :عامل الخبرة والمنافسة .5

كما يجنبه  بنكعلى أفضل العمCء لليلعب عامل الخبرة والمنافسة دور كبير في ضمان الحصول 

فخبرة العاملين في ، ودلك من خCل المتابعة الجيدة من طرف الخبراء الوقوع في ا?خطار الكبيرة،

القرارات في  دتخاإإدارة ا�ئتمان من أكبر العوامل المؤثرة في السياسة ا�ئتمانية لما لھا من تأثير على 

  .بنكلمعامCت السابقة للالمستقل انطCقا من ا�ستفادة من ا

أما عامل المنافسة بين البنوك من أجل الحصول على العمCء فله أثر على السياسة ا�ئتمانية 

التجاري  بنكوذلك من خCل ضمان تحسين نوعية الخدمات المقدمة والتي بتوفرھا تحقق أرباح لل

  . وكسب عمCء جدد

  :استقرار الودائع .6

الودائع التي � تتعرض إلى عمليات سحب متكررة خCل فترة زمنية تعني الودائع المستقرة تلك 

إلى اعتماد سياسة إقراضية متساھلة ?ن ھذه الودائع عرضة  بنكع الـع المتذبذبة تدفـقصيرة، فالودائ

  .2للسحب متى يشأ ذلك أصحابھا

 .ا
سس وا�عتبارات التي تقوم عليھا سياسة اCقراض: ثانيا

 يھا من مصادره المختلفة بكفاءةللبنك ھي تشغيل ا?موال التي يحصل عل ?ساسيةاإن الوظيفة 

من أجل تحقيق أھدافه الخاصة وتفعيل دوره في التنمية ا�قتصادية، لذلك فإن سياسة اTقراض يجب أن 

 :اتعتمد أساسا على مجموعة من ا?سس وا�عتبارات عند توظيف أموالھ

                                                           
  . 133، ص مرجع سابق فZح حسن الحسيني،1
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  :الربـحية .1

الزيادة في ثروة البنك عن طريق تحقيق أرباح مCئمة ?ن المعيار تسعى إدارة البنك لتحقيق 

وتوزع ھذه ا?رباح بعد ا�حتفاظ بجزء ن ا?ساسي لمدى كفاءة اTدارة ھو حجم ا?رباح التي يحققھا،

منھا على شكل احتياطات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة وأرباح معدة للتوزيع وتحقيق 

نطوي يسعى أن تكون كل عملية يقدمھا ت بنكادات البنك أكبر من تكاليفه، والا?رباح يعني تكون إير

تقديره لھذا العائد قد ينظر إلى المدى البعيد أي أن البنك يقدم تسھيCت  على عائد، إ� أن البنك عند

  .للعميل أمC في تشجيعه على استخدام البنك في عمليات تعود عليه بالربح في المدى البعيد

 :السيولـة .2

إن مقدار السيولة ?ي مال تتوقف على سھولة تحويله إلى نقود فكلما ازدادت ھذه السھولة 

مواجھة  إمكانيةوعلى مستوى البنوك فھي القدرة على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في  ،ازدادت سيولته

  .ات الودائع، وتعتمد السيولة على مدى ثباTقراضطلبات سحب المودعين وا�ستجابة لطلبات 

  .يةبنكمعايير منح القروض ال :المطلب الثالث

  .منح القروض البنكية المعتمدة في  سيتم التطرق في ھذا المطلب ?ھم المعايير

 .يةبنكمعايير منح القروض ال: أو�

 دو�ر فقط امتلك البنك 1000خصا إذا أقرض البنك ش: "ا�قتصادي المعروف" كينز"يقول 

 ، وھذا"البنك تحت رحمة ھذا الشخصھذا الشخص، أما إذا أقرض شخصاً مليون دو�ر أصبح 

الكCم رغم أنه قديم فإنه ما زال يصلح للقرن الحادي والعشرين؛ وذلك ?ن البنك يمكن أن يتخذ 

دو�ر وتكون  الخسارة حينئذ بسيطة، أما  1000اقترض منه  يإجراءات صارمة تجاه العميل الذ

ل الذي اقترض من البنك مليون دو�ر فإن إفCسه يسبب اھتزازًا للمركز المالي للبنك، ويتردد العمي

?نه حتى ولو دخل ھذا العميل السجن فإن النتيجة  ،راً في اتخاذ إجراءات قضائية ضدهالبنك كثي

بنك وتأثيرًا في النھائية ضياع أموال البنك التي ھي في النھاية أموال المودعين، وھو ما يعني كارثة لل

 ا�قتصاد؛ ولذلك فإن البنوك تضع معايير لمنح القروض لعمCئھا، وفي الو�يات المتحدة ا?مريكية

 : مثCً يرتكز القرار ا�ئتماني على معياريين

 :المعيار ا
ول .1

حيث يطلب البنك من المستثمر  ،القروض التي تمنح لمشروعات جديدةوھو معيار يطبق على  

طالب القرض أن يقدم دراسة جدوى دقيقة حول ھذا المشروع الجديد، ويتم دراستھا ومراجعتھا من 

قبل أفراد متخصصين في البنك، وفي الغالب يكون معيار التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع الجديد ھو 
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وذلك لCطمئنان على أن المشروع  ،ن عدمهقرار الموافقة على القرض مالمعيار ا?ساسي �تخاذ 

المطلوب تمويله مجدٍ وأن إيراداته المتوقعة سوف تجعل العميل يسدد التزاماته تجاه البنك سواء من 

  . ا?قساط أو الفوائد في الوقت المحدد

 : المعيار الثاني .2

ھو معيار يطبق على القروض المطلوبة لتمويل توسعات في مشروعات قائمة بالفعل، وفي ھذه 

على أساسه يقرر البنك منح العميل  الذيالحالة يكون وضع الميزانية العامة للمشروع ھو المعيار 

  . القرض من عدمه

 ضمانات أكبرأن تكون قيمة ھذه ال في الغالب تطلب البنوك من العميل تقديم ضمانات، ويجب

سيحصل عليه العميل، ويجب أن تتوفر فيھا شرط السيولة أو سرعة التحول  الذيمن قيمة القرض 

إلى سيولة، وخلوھا من موانع بيعھا أو تأجيرھا، فعلى سبيل المثال إذا طلب العميل الحصول على 

أن يكون العقار  قرض بضمان عقار تزيد قيمته عن قيمة القرض، فإن ھذا الضمان يكون كافياً بشرط

مملوكاً للعميل، وليس محل نزاع، وليس مؤجراً لسكان آخرين بحيث يمكن للبنك أن يؤجر أو يبيع ھذا 

العقار في حالة امتناع العميل عن السداد، فإذا قدم العميل دراسة جدوى للمشروع الجديد أو ميزانية 

ة ل�قراض ووافق على القرض فمن الطبيعي للمشروع القائم بالفعل وقام البنك بتطبيق المعايير المعتاد

أن يسدد العميل التزاماته للبنك في موعدھا المحدد، وإذا لم يسدد لظروف خارجة عن إرادته يتم 

التفاوض بين الطرفين Tعادة جدولة ھذه الديون ويوافق البنك على إعادة الجدولة طالما تأكد من جدية 

   .1ھذا العميل في السداد

Tمي سبق في إقرار القواعد والمعاييرإن الفقه اCلضبط ا�ئتمان، منھا التأكد من أن المقترض  س

الثCثة ا?ولى  ومن ھذه النصيحة يتضح شمولھما المعايير، )جحده  أن � يقرض إ� من يأمن(و) ثقة(

   :وھي ا�ئتمان منح معايير من

ا�ئتماني في  سلوكهاشتراط كونه ثقة، يدل على ضرورة دراسة شخصية العميل لمعرفة  �

 .البنوك ا?خرى سداد ما عليه من واقع ا�ستعCم عن معامCته ا�ئتمانية السابقة لدى

 .سلوكه ا�ئتماني أيضًا يدور في فلك التصرف على) أمن الجحود والمماطلة(اشتراط  �

 الكافي من ملكية أو غيرھا ، أي أنه يكون لدى العميل الضمان)اليسار والمCءة(اشتراط  �

  .ا�ئتمان تكفي لمنحه
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والتزوير ووضع قواعد للكفالة والضمان تمنع أساليب التحايل  نھى اTسCم عن التدليس

كمبيا�ت المجاملة وخطابات الضمان المتبادلة بالتواطؤ بين العمCء وتقديمھا  ا?خرى، مثل استخدام

الضمانات  الكفيل، والتCعب في كضمانات، وعدم التأكد من المقومات ا�ئتمانية للضامن أو للبنوك

البضائع المخزونة لدى  خاصة البضائع المخزونة في مخازن العمCء؛ حيث يقوم العميل برھن تلك

  .رھنھا أكثر من بنك للحصول على القرض دون أن يخبر بأنه سبق

ن سCمة أو�ً بأول؛ للتأكد م أسباب تعثر السداد عدم قيام البنك بالمتابعة الميدانية للعميل من

. الذي يطرأ على حالته وقدرته على السداد استخدامه لCئتمان، ومتابعة أحواله للتعرف على التغير

  .1للدائن مCزمة المدين بتتبع دينه وتحين وقت السداد وفي ھذا المجال نجد الفقه اTسCمي أجاز

 واقعية سياسة اCقراض: ثانيا

التجاري من تحقيق  بنكتلك السياسة التي تمكن ال� شك أن السياسة ا�قراضية الناجحة ھي 

  .ي يعمل فيھا وذلك باستخدام الموارد المتاحة لهـة التـات المنطقـدف الوفاء باحتياجـاصة وھـأھدافه الخ

  :2على أن وضع ھذه السياسة يتعين أن يراعي تحقيقھا عدة مستويات من التوافق

  .تختلف من وحدة إلى أخرىية الخارجية والتي بنكالتوافق مع البيئة ال �

  .التناسق فيما بين سياسات ا�ئتمان اTقليمية بمختلف الفروع �

التناسق بين السياسة ا�قراضية للبنك مع السياسات الرئيسية ا?خرى كسياسة تنمية الودائع،  �

 .الخ…ي بنكسياسة رأس المال، سياسة التسويق ال

ية التـي ينشط بنكوالطبيعة ا�قتصادية للسوق المــن ا?ھمية بمكان أن يـراعي كل فـرع سمعته 

المترتبــة على عملية اTقراض،  بنكفيھا لما لھما من ا?ثـر في تحديد درجـة المخاطر التي يتحملھــا ال

dخر إ� أنه � يحــدث اختCف كبير بصدد اTجراءات والمعايير  بنكفبالرغم من اختCف السياسة من 

  .انالخاصة بمنــح ا�ئتم
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  .238محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص 2



 البنكيضوابط وسياسات منح ا�ئتمان كآلية للحد من مخاطر ا�ئتمان        : الفصل الثاني

 

66 
 

� شــك أن تحديـــد النسبة المثـلى أو القصــوى للقـروض مقـارنة بحجم الودائع لھا تأثير مبـاشر 

على حجم محفظــة ا�ستثمــار في بند القروض ، كما يجب ا?خذ في الحسبان أيضــا نسبــة رأس 

في تحديد الحـد ا?قصى المال وا?صول الخطـرة، باTضافة إلى الخسائر المترتبة على منح ا�ئتمان 

الذي يحقق أرباح أكبر في المــاضي أو في الحاضر ويتوقع  بنكوبصفــة عامة فإن ال ،للمخاطر

  . 1استمرار ذلك في المستقبل فإنه يمكنه تحمـــل مخاطر اTقراض
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  :خ"صة

البنـوك التجـارية وھـي أھـم الضوابط الحاكمـة لعمليـة منح ا�ئتمان فـي تضمن ھذا الفصل 

الضوابـط الداخلية والضـوابط الخـارجية، ورأينـا كيـف يستطيـع البنك المركـزي التأثيـر على كميـة 

ي مـن خـCل أدوات السياسـة النقديـة والتي بواسطتھـا يتمكـن من الحد مـن قـدرة البنك بنكا�ئتمـان ال

ينا أن أھميـة ھـذه ا?دوات تختلـف من أداة إلـى أخرى التجـاري على التوسـع في منح ا�ئتمان، ورأ

  .وفعاليتـھا تتوقف علـى توفـر الشروط الضرورية حتى تحدث أثر محسوس في كمية ا�ئتمان الممنوح

كمـا تضمن أھـم اTجـراءات التـي يتبعھـا البنـك التجاري �تخاذ القرار ا�ئتماني من خCل 

ة ا�ئتمانيـة وعرفنا أن البنك قد يقرر في أي لحظة من ھذه المراحل تناولنا لمختلف مراحل العمليـ

رفض طلب القرض أو التوقف عن استمرار تمويله، وخلصنا إلى أن ھذه اTجراءات قد تكون سبب في 

  .الحد من حرية البنك التجاري في التوسع في منح ا�ئتمان
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  :تمھيد

ي قادر على تعبئة وتخصيص الموارد المالية بكفاءة من المتطلبات بنكيعتبر وجود نظام 

والجزائر كغيرھا من الدول تتطلع إلى تحديث و تقوية قطاعھا الرئيسية لتحقيق التنمية ا*قتصادية، 

ية الناتجة عن بنكفي الوقت ذاته تسعى إلى التقليل من احتما*ت تعرضھا للھزات الي وھي بنكال

  .ھذا القطاعبالمخاطر المرتبطة 

مختلفة من كما أن البنوك التجارية تعمل في ظروف اقتصادية متغيرة تتحمل فيھا درجات 

اطر البنكية خاصة مخاطر منح ا*ئتمان، اNمر الذي يفرض عليھا أن تولي ھذا الجانب قدرا كبيرا مخال

من اNھمية والقيام ببعض اTجراءات الكفيلة بتحجيم تلك المخاطر إلى مستوياتھا الدنيا، مستغلة في 

  .ذلك مختلف الطرق والوسائل التي تسھل من مھمة البنوك في مجال إدارة المخاطر

متزايدا على ا*ئتمان، أصبح في الوقت الذي تعرف فيه الحياة ا*قتصادية تطورا سريعا وطلبا 

لزاما على البنوك التجارية الجزائرية أن تبحث عن الطريقة اNجدر للتقدير الفعال لتلك المخاطر، 

ه المسؤولون ووضع نظام رسمي معتمد من قبل إدارة ا*ئتمان، ليعمم على كافة أقسامھا، كي يسترشد ب

العاملون  في تلك اNقسام عند اتخاذ قراراتھم ا*ئتمانية، وذلك اعتمادا على حقائق ومؤشرات كمية يتم 

  .اشتقاقھا بمعيار موحد يطبق على جميع القروض التي تتكون منھا المحفظة
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  .تقديم بنك الف�حة والتنمية الريفية: المبحث ا'ول

ي المحلي بنكلتنمية الريفية بمنأى عن الحركية التي يشھدھا القطاع اللم يبق بنك الف]حة وا

ي من خ]ل بنكوالعالمي، حيث بذل جھودا معتبرة قصد تحقيق الشروط التي تقتضيھا ممارسة النشاط ال

وكذا توسيع و تنويع سعيه إلى تقوية مركزه عبر ا*نتشار الجغرافي المميز في كامل التراب الوطني 

  .مجا*ت تدخلهمنتجاته و 

ية، تم وضع إستراتيجية بنكفي إطار ترقية أنشطة البنك للحصول على أكبر حصة في السوق ال

ي، وھذا استجابة لمتطلبات ا*قتصاد وتلبية بنكشاملة لمواجھة التغيرات التي يفرضھا المحيط ال

بنك Tظھار وعليه سوف نتطرق من خ]ل ھذا المبحث إلى تقديم ال. لحاجيات وتطلعات العم]ء

  .إمكانياته ومؤھ]ته في التكيف مع مختلف المتغيرات

 .نشأة و تطور بنك الف�حة والتنمية الريفية: المطلب ا'ول

  .يةشأة بنك الف�حة والتنمية الريفن: أو4

   يعتبر بنك الف]حة والتنمية الريفية من بين البنوك التجارية الجزائرية، حيث يتخذ شكل شركة

تعود ملكيته للقطاع العمومي، أسس ھذا البنك في إطار سياسة إعادة الھيكلة التي تبنتھا أسھم  ذات 

 13المؤرخ في  106-82الدولة بعد إعادة ھيكلة البنك الوطني الجزائري بموجب مرسوم رقم 

، وذلك بھدف تطوير القطاع الف]حي وترقية العالم الريفي، ولقد أوكلت له مھمة تمويل 11982مارس

. ل ونشاطات القطاع الف]حي، الصناعي، الري، الصيد البحري والحرف التقليدية في اNريافھياك

إلى شركة  1988تحول بنك الف]حة والتنمية الريفية في إطار اTص]حات ا*قتصادية بعد عام 

دج  1000000سھم بقيمة  2200مليار دينار جزائري، مقسم إلى  22مساھمة ذات رأس مال قدره 

الذي منح استق]لية أكبر  1990أفريل  14الواحد، ولكن بعد صدور قانون النقد والقرض في للسھم 

للبنوك وألغي من خ]له نظام التخصص، أصبح بنك الف]حة والتنمية الريفية كغيره من البنوك يباشر 

قدر رأس مھامه كبنك تجاري والمتمثلة في منح القروض وتشجيع عملية ا*دخار بنوعيھا، أما حاليا في

دج لكل  1000000سھم بقيمة اسمية قدرھا  3300مليار دينار جزائري موزع على  33ماله بحوالي 

القيام بمھامه على أحسن وجه، لقد ورث  بنكوحتى يتسنى لھذا السھم مكتتبة كلھا من طرف الدولة، 

 1985من سنة  وكالة ، وفي جانفي 140مديرية جھوية و BNA»  18»من البنك الوطني الجزائري

وكالة، وفي سوق يتميز بالمنافسة القوية أصبح يشق طريقه بحوالي  173مديرية جھوية و 29كان له 

                                                           
، 11المتعلق بإنشاء بنك الف#حة والتنمية الريفية، الجريدة الرسمية، العدد  1982مارس  13المؤرخ في  106-82مرسوم رقم 1

16/03/1982.  
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، وبھدف اكتساب 1عامل ما بين إطار  وموظف 7000وكالة، وحوالي  296مديرية جھوية، و 39

ية الجزائرية بنكوق الميزة تنافسية تؤھله لمنافسة البنوك الخاصة واNجنبية التي تزاول نشاطھا في الس

  .الشاملة قام بتنويع منتجاته وخدماته المتضمنة أبعاد الجودة

 .تطور بنك الف�حة والتنمية الريفية: ثانيا

 :مر بنك الف]حة والتنمية الريفية في مسيرة نشاطه بث]ثة مراحل يمكن تقسيمھا كالتالي

  .)1982/1990(المرحلة ما بين  .1

كان ھدف بنك الف]حة والتنمية الريفية خ]ل الثماني سنوات اNولى من إنشائه ھو فرض وجوده 

ضمن العالم الريفي بفتح العديد من الوكا*ت في المناطق ذات الصبغة الريفية، حيث اكتسب خ]ل ھذه 

والصناعة  الفترة سمعة وكفاءة عالمية في ميدان تمويل القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الغذائية

الميكانيكية الف]حية، ھذا التخصص في مجال التمويل فرضته آلية ا*قتصاد المخطط الذي اقتضى 

وخ]ل ھذه المرحلة لم يكن دور بنك الف]حة والتنمية  تخصص كل بنك في تمويل قطاعات محددة،

مي حيث كان تحصيل الريفية فعا* وذلك Nن أغلب المشاريع التي كان يمولھا كانت ذات الطابع العمو

  .القروض الممنوحة صعبا وأغلب اNحيان مستحيلة

  .)1991/1999(المرحلة مابين  .2

الذي ينص على نھاية تخصص كل بنك في نشاط معين، توسع  90-10بموجب صدور قانون  

نشاط بنك الف]حة والتنمية الريفية ليشمل مجا*ت أخرى من النشاط ا*قتصادي خاصة قطاع 

الذي  دون ا*ستغناء عن القطاع الف]حي «PME/PMI»قتصادية المتوسطة والصغيرة المؤسسات ا*

أما في المجال التقني فكانت ھذه المرحلة أھم مرحلة تميزت بإدخال .  تربطه معه ع]قات مميزة

تكنولوجيا إع]م آلي متطورة تھدف إلى تسھيل تداول العمليات البنكية وتعميمھا عبر مختلف وكا*ت 

  :2البنك، ھذه المرحلة شھدت ما يلي

 .)1991(سنة  •

  ).الدولية(يل معالجة وتنفيذ عمليات التجارة الخارجية ، لتسھ«Swift»تم تطبيق نظام 

  

                                                           
  .02 :، ص2002تقرير نشاط، ، بدر 1
  .Système bancaire universel)( .العامةتربط الوكا9ت البنكية بالمديرية  ،BADRشبكة معلوماتية خاصة ببنك 2
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 .)1992(سنة  •

تسيير ( ، مع فروعه المختلفة للقيام بالعمليات البنكية  «Logiciel Sybu»تم وضع برمجيات

، إلى جانب )القروض، تسيير عمليات الصندوق، تسيير المودعات، الفحص عن بعد لحسابات الزبائن

تعميم استخدام اTع]م ا�لي في كل عمليات التجارة الخارجية، خاصة في مجال فتح اTعتمادات 

ساعة، كما تم إدخال مخطط  24في يومنا ھذا * تتجاوز أكثر من  المستندية والتي أصبحت معالجتھا

  .الحسابات الجديد على مستوى كل الوكا*ت

 ).1993(سنة  •

  .تم إنھاء عملية إدخال اTع]م ا�لي في جميع العمليات البنكية على مستوى شبكات البنك

 ).1994(سنة  •

  .حب بدرتم بدء العمل بمنتج جديد يتمثل في بطاقة التسديد والس

 ).1996(سنة  •

ية عن بعد  بنكفحص وإنجاز العمليات ال «Télétraitement»إدخال عملية الفحص السلكي 

  .وفي الوقت الحقيقي

 ).1998(سنة  •

  :والتي تعني «CIB» بدء العمل ببطاقة السحب مابين البنوك

     «Carte Inter Bancaire» 

  .)2006-2000(المرحلة مابين  .3

تميزت ھذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي والفعال للبنوك العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق 

بمجا*ت ا*ستثمارات المربحة وجعل نشاطاتھا ومستوى مردوديتھا يساير قواعد اقتصاد السوق، وفي 

ت ا*قتصادية ھذا الصدد رفع بنك الف]حة والتنمية الريفية إلى حد كبير من القروض لفائدة المؤسسا

، وكذا المؤسسات المصغرة، وفي شتى مجا*ت النشاط «PME/PMI»الصغيرة والمتوسطة 

بصدد مسايرة . وفروعه المختلفة ا*قتصادي إضافة إلى رفعه لمستوى مساعداته للقطاع الف]حي

التحو*ت ا*قتصادية وا*جتماعية العميقة ومن أجل ا*ستجابة لتطلعات زبائنه، وضع بنك البدر 
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خاصة على عصرنة البنك وتحسين الخدمات وكذلك إحداث تطھير في  زبرنامج خماسي فعلي يترك

 :1ققھا مايليميدان المحاسبة وفي الميدان المالي، ومن أھم النتائج التي ح

 ).2000(سنة  •

 .القيام بفحص دقيق لنقاط القوة والضعف وإنجاز مخطط تسوية للبنك لمطابقة القيم الدولية

 ).2001(سنة  •

التطھير الحسابي والمالي، والعمل على تخفيف اTجراءات اTدارية والتقنية المتعلقة بملفات 

  المشخصةمع الخدمات  القروض، مع تحقيق مشروع البنك الجالس

  « Les Service Personnalisés »   وكالة عميروش (ببعض الوكا*ت الرائدة

  .، وكذا إدخال مخطط جديد في الحسابات على مستوى المحاسبة المركزية)والشراقة

 ).2002(سنة •

  .تعميم مفھوم بنك الجلوس والخدمات المشخصة على مستوى جميع وكا*ت البنك

 ).2003(سنة  •

وھو نظام تغطية اNرصدة عن طريق الفحص السلكي دون  «SYRAT»إدخال نظام 

اللجوء إلى النقل المادي للقيم مما يسمح بتقليص فترات تغطية الصكوك واNوراق 

وتم تأسيس نادي الصحافة بمبادرة مديرية ا*تصال تشجيعا لمبدأ التداول الحر  .2التجارية

3خدمات البنك للمعلومات البنكية وكذا تعريف الزبائن بمختلف
. 

 ).2004(سنة  •

تعميم استخدام الشبابيك ا�لية ل¢وراق النقدية المرتبطة ببطاقات الدفع التي تشرف عليه 

خاصة في المناطق التي   «SATIM» شركة النقد ا�لي والع]قات التلقائية بين البنوك

  .تتميز بكثافة سكانية كبيرة

 .(2006)سنة  •

 Télé Des»و «Télécompensation»ة اTلكترونية في ماي تم إدخال كل من المقاص

Chèques  » ،مان والثقة والشفافية في التعام]ت من جھةNوذلك من أجل تحقيق ا ،

 .ومحاربة الغش وا*خت]سات من جھة أخرى

  :نستنتج  «BADR»بنك الف]حة والتنمية الريفية  تطور إلى التعرض خ]ل من

 .ا9قتصادية القطاعات كل تدويل في يتدخل شامل بنك �

                                                           
  .، مرجع سابقBADRشبكة معلوماتية خاصة ببنك 1

2A.sahi , conseil Economique Et Social, Badr info n°36-37, Decembre 2003,Alger,p: 15. 
3Badr info n°33, mars –avril 2003, Alger, p:17. 
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 .بعد وعن الحقيقي الوقت في البنكية بالعمليات القيام �

 .الشخصية لحساباتھم بعد عن الزبائن فحص إمكانية �

 .كثافة اbكثر الشبكة �

  .مبادئ بنك الف�حة والتنمية الريفية: ثالثا

  :1من أجل القيام بمھامه على أكمل وجه يرتكز بنك البدر على مبادئ ندرجھا كما يلي

 .مبدأ ا4ستغ�ل .1

على البنك توفير الجو المناسب للزبون أثناء تعامله معه فعليه توفير المعلومات و باTضافة 

ل]ستقبال الجيد ، توفير المعلومات تكون دقيقة وصحيحة للزبون ليكون على دراية بالمتغيرات 

  .الطارئة على الساحة ا*قتصادية

 .مبدأ القرض والمخاطرة .2

البنك أن يضمن للمتعاملين معه إعادة الحق Nصحابه فھو يستغل ودائع زبائنه في منح  على

عودتھا وذلك لتوفير عامل الثقة للمودع  قروض لزبائن آخرين، وھذا ما يفعله للحرص على

 .Tثبات خطي ويأخذ على المقترض ضمان على القروض الممنوحة

 .مبدأ السيولة النقدية .3

 .اظ بسيولة نقدية لديه لمواجھة طلبات السحب في أي وقتيجب على البنك ا*حتف

 .مبدأ الخزينة .4

يلزم البنك بترك نسبة معينة من اNموال في خزينة البنك لتغطية حسابات المتعاملين و معام]تھم 

 .، أما الفائض فيرسل للبنك المركزي

 .مبدأ ا'من .5

ع أو السرقة و نلمس ذلك من التدقيق يوفر البنك للعميل اNمان من خ]ل حماية أمواله من الضيا

 .و المراقبة الصارمة على اTمضاءات و غيرھا

  

  

  

 

                                                           
 .BADR، 2012وثائق داخلية للبنك 1
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  .، ھيكله التنظيمي وأھدافهبنك الف�حة والتنمية الريفيةمھام : الثانيالمطلب 

  .بنك الف�حة والتنمية الريفيةمھام : أو4

  : 1يليمباشرة بعد إنشائه ما  بنك الف]حة والتنمية الريفية إلى أسند

تمويل القطاع الف]حي، المحروقات والصيد البحري، اعتمادا على موارده الخاصة  �

 .إلى تلك التي زودته به الدولة باTضافة

سعيه بصفته مؤسسة للتخطيط المالي لتطبيق المشاريع الف]حية التي تمارسھا المؤسسات  �

 .الخاصة الھادفة للتنمية الريفية

ا القصيرة والمتوسطة اNجل بما في ذلك قروض ا*ستغ]ل تقديم القروض بمختلف أنواعھ �

خاصة لدعم القطاع الف]حي وإضافة لما ذكرناه سابقا  وا*ستثمار والقروض ا*يجازية،

 :يمكن أن يقوم البنك كباقي البنوك بــ

 .تجميع عمليات القرض والخزينة 

 .فتح حسابات لكل شخص تقدم بطلب لھذا الغرض 

 .ا*دخارالمشاركة في تجميع  

 .ضمان سيرورة إمكانية الدفع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

  .داخلية للمؤسسةوثائق 1
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  .الھيكل التنظيمي لبنك الف�حة والتمية الريفية: ثانيا

  : حسب الشكل التالي «BADR»يتوزع الھيكل التنظيمي لبنك الف]حة والتنمية الريفية 

  .)BADR(الھيكل التنظيمي لبنك الف�حة والتنمية الريفية ): 1-3(الشكل رقم 

  .وثائق داخلية للمؤسسة: المصدر
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  .أھداف بنك الف�حة والتنمية الريفية: ثالثا

باعتبار بنك البدر بنك تجاري يسعى لتحقيق اNرباح من جھة كما يسعى لتحقيق أھداف 

  :1اقتصادية عامة في مقدمتھا دفع التنمية من جھة أخرى، ومن أھم أھدافه ما يلي

تلقى الف]حة حصة اNسد في اھتمامات بنك بدر خاصة بعد اTص]ح اNخير والذي أعاد  �

التوجيھات إلى إعادة التمركز اTستراتيجي للبنك وأعطى اNولوية لتمويل التنمية 

الف]حية والريفية، فأصبح البنك يھدف إلى زيادة ا*ستثمارات في المجال الف]حي، مع 

ة، وكذلك مساعدة الف]ح على تصدير منتوجه خارج حدود تطوير المنتجات الغذائي

  .الوطن

يعمل البنك على تحسين الخدمات المقدمة للعم]ء، وذلك في ظل المنافسة بين  �

 .البنوك،خاصة بعد ا*نفتاح الذي عرفه ا*قتصاد الجزائري، وكذا الخوصصة

 .يرمي البنك إلى إيجاد ساسة تكون أكثر فعالية في جميع الموارد �

ھدف البنك إلى ضمان التكوين الجيد للعاملين من أجل الحصول على خدمات أفضل ي �

 .وتسيير أحسن

 يسعى البنك إلى تطوير اNرياف وتحسين ظروف العمل فيھا وفقا لمخططات التنمية، �

 .خاصة بعد العشرية السوداء التي سببت النزوح الريفي

يفية موجه بالدرجة اNولى للدعم من خ]ل ما سبق ن]حظ أن بنك الف]حة والتنمية الر �

 .الف]حي بعد إعادة التمركز ا*ستراتيجي له

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1www.badr-bank.dz 
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  .واقع تقييم مخاطر عدم السداد ببنك الف�حة والتنمية الريفية: المبحث الثاني

يشكل ا*ئتمان الذي يمنحه بنك الف]حة والتنمية الريفية المصدر اNساسي لربحيته، ومن خ]له 

قطاعات ا*قتصاد الوطني، ونظرا ل]نتشار الواسع مختلف تتضح مجا*ت نشاطه ومكانته في تنمية 

مرنة، غير أنھا جد  لھذا البنك فإنه يواجه عددا ھائ] من طلبات ا*ئتمان التي جعلته يتبع سياسة ائتمانية

  .حذرة اتجاه المخاطر ا*ئتمانية

التطرق Nھم عناصر السياسة ا*ئتمانية لھذا البنك وكذا طريقة  إلىسنحاول في ھذا المبحث 

  .وكيفية تقييمه للمخاطر

  .السياسة ا4ئتمانية ببنك الف�حة والتنمية الريفية: المطلب ا'ول

والتي يمتلك بنك الف]حة والتنمية الريفية سياسة ائتمانية محكمة موضوعة من قبل إدارته العليا 

ھذه السياسة مكتوبة . يةبنكيقوم بمراجعتھا بانتظام حتى تستجيب للحاجيات ا*قتصادية والمتغيرات ال

وترمي إلى بوظيفة ا*ئتمان، ومنشورة ومعروفة من قبل جميع العاملين والمصالح التي لھا ع]قة 

تحقيق جملة من اNھداف تشمل تنمية أنشطة البنك ا*ئتمانية وتحقيق عائد مرض منھا، ضمان س]مة 

  .القروض المقدمة وتأمين المتابعة والرقابة المستمرة على عملية ا*ئتمان

]حة والتنمية سنحاول من خ]ل ھذا المطلب التطرق Nھم عناصر السياسة ا*ئتمانية لبنك الف

 :1الريفية المكونة من

  .تنويع تشكيلة القروض الممنوحة: أو4

يقدم بنك الف]حة والتنمية الريفية تشكيلة واسعة من القروض تستجيب لكل طلبات العم]ء والتي 

  :يمكن تقسيمھا إلى قسمين

وتنقسم السنتين وھي قروض * تتجاوز مدتھا  ):قروض قصيرة ا'جل(قروض ا4ستغ�ل  .1

  .قروض بالصندوق وقروض باTمضاء إلى

 :وتضم بدورھا اNنواع التالية :القروض بالصندوق  .أ 

يقوم البنك بخصم اNوراق التجارية قبل تاريخ استحقاقھا، ويدفع  :الخصم التجاري •

المبلغ للمستفيد بعد تخفيض مصاريف الخصم، ويحل محله في الدائنية إلى غاية 

 .تاريخ ا*ستحقاق
                                                           

1
 BADR, Orientations générales en matière de crédit, Décision Réglementaire n 09/64, Alger, 2009, pp:12-

28.   
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يمنح ھذا النوع عادة لتمويل الدورة ا*ستغ]لية الطويلة  :على المكشوفالسحب  •

شھر، حيث يمنح للمؤسسات التي تكون فيھا دورة اTنتاج  12إلى  1نسبيا أي من 

خ]ل الفترة التي تسبق بيع اTنتاج، وھنا يأتي دور  مداخيلھاطويلة، وبالتالي تنعدم 

يجب اTشارة إليه أن ھذا  لوقت وماالبنك لسد احتياجات المؤسسة خ]ل ھذا ا

القرض يتمن منحه في بنك البدر لسد كل حاجيات ا*ستغ]ل بغض النظر عن 

ولمدة ث]ثة أشھر مع قابلية التجديد إذا ) الخ...أجور العمال، مواد أولية،(طبيعتھا 

    .اقتضى اNمر ذلك

تمنح ھذه القروض لتمويل أنشطة موسمية، عادة ما تكون  :القروض الموسمية •

 .مدتھا ث]ثة أشھر إلى سنة

يمنح ھذا النوع من التسبيقات إلى أصحاب  :تسبيقات على الصفقات العمومية •

 .المشاريع ذات الطابع العمومي كبناء الھياكل العمومية

الضمان الذي يقدمه  وتتمثل في تعرف أيضا باسم التعھد باTمضاء، : اdمضاءاتبقروض   .ب 

اله من جھة أخرى، فالبنك ھنا * يلقي بأموالبنك لعميله من أجل الحصول على تمويل 

 : ، وتنقسم قروض اTمضاء إلىلعميله وإنما يمنحه ثقته فقط

 : ويضم ھذا النوع من قروض اTمضاء صنفين ھما :الكفا4ت •

تمنح ھذه الكفالة لضمان حسن تنفيذ  : كفالة لضمان حسن تنفيذ الصفقة �

  .من قيمتھا 5%تمثل الصفقة حيث 

أن ينطلق المقاول في  وقبل أحيانا :استرجاع قيمة التسبيق كفالة لضمان �

من قيمة الصفقة،  15%تنفيذ المشروع، فإنه يطلب تسبيق من صاحبه يمثل 

فإن صاحب المشروع يطلب من قيمة التسبيق  استرجاع ومن أجل ضمان

ھذه الكفالة مخاطر حيث يقوم البنك بتغطية  المقاول كفالة استرجاع التسبيق،

 .من قيمتھا 50% بطلب نسبة * تقل عن

وتمنح في الغالب لضمان دفع اNوراق التجارية بين المتعاملين  :الضمانات •

 .ا*قتصاديين
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  وھي قروض موجھة لتمويل أعلى الميزانية وھي استثمارات  :ا4ستثمارقروض  .2

  :متوسطة أو طويلة اNجل

سنوات، و تتجه إلى تمويل  7و  3تتراوح مدتھا بين  :قروض متوسطة ا'جل  .أ 

  70%القرض أو الخدماتي، حيث * يتعدى مبلغالمشاريع ذات الطابع الصناعي 

 .الخ...وعتاد النقل وعتاد المكتبمن قيمة المشروع ويمول عادة تجھيزات اTنتاج 

أكثر من ذلك و تمتد   سنة وقد 15و  8بين  مدتھا تتراوح :قروض طيلة ا'جل  .ب 

المائية، أشغال  ا�بارغرس اNشجار، حفر (تتجه إلى تمويل النشاطات الف]حية 

 .)الخ...أرضية، بناء ريفي

  .تنويع مجا4ت النشاط :ثانيا

لم يعد بنك الف]حة والتنمية الريفية ذلك البنك المتخصص في مجال التمويل الف]حي فقط، بل 

عمد إلى تنويع مجا*ت نشاطه، فشملت سلة خدماته اTقراضية حل قطاعات اNعمال من خدمات 

  .الخ...كالنقل والصحة إلى التجارة، الصناعة، البناء والحرفيين

  .تقطيع السوق: ثالثا

تم . من أجل تحجيم مخاطر التركز وتقديم تشكيلة قروض تناسب وخصائص واحتياجات العم]ء

إلى عم]ء أفراد وعم]ء في شكل مؤسسات،  بنك الف]حة والتنمية الريفية سيم السوق على مستوى تق

مد كما تم تقسيم السوق على أساس القطاعات ا*قتصادية من ف]حة، صناعة، تجارة وبناء، أيضا اعت

كذلك تم . ، إدارة عامة ومؤسسات عموميةخواصى أساس الشكل القانوني للعم]ء التقسيم السوق عل

تقسيم السوق على أساس جغرافي بحيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاطات 

  . ا*قتصادية

  .تحديد أنواع العم�ء الذين يمكنھم ا4ستفادة من ا4ئتمان: رابعا

دد بنك الف]حة والتنمية الريفية في سياسته ا*ئتمانية أنواع وخصائص العم]ء الذين يمكنھم يح

الحصول على نوع معين من القروض، بحيث إذا خالفت خصائص طالب ا*ئتمان الشروط المنصوص 

  .عليھا فإن طلبه سيقابل مباشرة بالرفض
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  .تحديد شروط الحصول على ا4ئتمان: خامسا

مجموعة من الشروط التي يؤدي تحقيقھا إلى تمكين طالب  الف]حة والتنمية الريفيةبنك يضع 

القرض من الحصول عليه، بحيث يجب مراعاة توافر ھذه الشروط عند دراسة ملف العميل، وإذا لم 

  .يتحقق أحد الشروط يرفض الطلب مباشرة

  .تحديد شروط التحصيل: سادسا

بمدة القرض، مدة التسديد وكيفيته، مدة اTعفاء من صة يقصد بشروط التحصيل كل الشروط الخا

التسديد، عدد اNقساط ونسبة الفائدة المطبقة وھي شروط يضعھا بنك الف]حة والتنمية الريفية أمام 

  .طالب ا*ئتمان ل±ط]ع عليھا حتى تكون على علم بكافة ا*لتزامات التي تكون عليه اتجاھه

  .ئدةالتنويع في أسعار الفا: سابعا

* يعتمد بنك البدر على سعر فائدة موحد يطبق على كل القروض الممنوحة بل نجده يفرض لكل 

نوع من القروض سعر فائدة معين يتناسب وحجم المخاطر التي تحيط بالعملية ا*ئتمانية، كما أنه يعتمد 

N حكام السياسة دوما على أسعار الفائدة المتغيرة وھذا لتفادي مشكل تغير أسعار الفائدة التي تخضع

  . النقدية

  .تنويع الضمانات: ثامنا

باعتبار أن الضمانات تشكل الوسيلة التي تعطي للبنك تأمينا ضد مخاطر عدم السداد، فإن بنك 

الف]حة والتنمية الريفية يحدد في سياسته ا*ئتمانية تشكيلة واسعة من الضمانات التي يمكن قبولھا 

الظروف المحيطة وحجم اNموال المقرضة، كما أنه يفرق دوما  بالنسبة لكل قرض والتي تتوقف على

بين نوعين من الضمانات، ضمانات مجمدة أو معيقة لدفع اNموال والتي يجب تحقيقھا وتقديمھا للبنك 

قبل تمكين العميل المقترض من اNموال، وضمانات غير مجمدة يتم تحقيقھا وتقديمھا للبنك بعد تمكين 

 .لقرضالعميل من أموال ا

  .تبويب القروض المتعثرة: تاسعا

يقوم البنك بتصنيف القروض المتعثرة إلى أصناف معتمدا في ذلك المعيار الزمني في التأخر 

بتبويب ھذه القروض على أربع عن موعد السداد، وھو تنظيم أم]ه بنك الجزائر، بحيث يقوم البنك 

  :فئات مرتبة كا�تي
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 : Créances Echues à Recouvrirديون مستحقة التحصيل   .أ 

القروض التي لھا قسط واحد متأخر عن موعد السداد على أن * يتعدى ھذا التأخير  وھي

مدة ث]ثة أشھر، بعد اليوم اNخير من الث]ثة أشھر، ينتقل القرض مباشرة إلى الصنف 

في ھذه الفئة، يطلب البنك دوما من عميله المدين توضيحا عن سبب التأخير، فإن . الموالي

ا طلب منه تقديم طلب بتأجيل الدفع وھذا Tعفائه من إجراءات كان ھذا التأخير مبرر

  .المتابعة الخاصة بالسداد

 : Créances En Souffranceديون تواجه صعوبات   .ب 

وھي القروض التي لھا من قسطين إلى ث]ثة أقساط على اNكثر متأخرة عن موعد السداد، 

على أن * تتعدى مدة التأخير الكلية تسعة أشھر، بعدھا مباشرة ينتقل القرض إلى الصنف 

من قيمة القرض،  30%الموالي، في ھذه المرحلة يقوم البنك بإنشاء مؤونة خسارة تساوي 

  .لتزاماته لدى البنكالودية في إقناع العميل بتسديد ا كما يستعمل الطرق

 : Créances Douteusesديون مشكوك فيھا   .ج 

والتي تكون بشأنھا إجراءات  وھي القروض التي تكون احتما*ت تعثرھا جد مرتفعة

في ھذه المرحلة، يقوم البنك بإنشاء مؤونة خسارة لھطه . التحصيل قد دخلت أدراج القضاء

  .من قيمة القرض الكلية 50%بـ القروض مقدرة 

 :Créances Compromisesديون معدومة   .د 

وھي القروض الميؤوس من استرجاعھا والتي يكون البنك قد استنفذ بشأنھا كل وسائل 

التحصيل الودية والقضائية، ولكن دون جدوى، فيقوم بتغطيتھا بمؤونة خسارة تساوي 

  .من قيمة القرض %100

  .القروض المتعثرةإجراءات تحصيل : عاشرا

* يسارع بنك الف]حة والتنمية الريفية إلى تطبيق إجراءات الحجز على الضمانات المقدمة إليه 

بخصوص القروض المتعثرة وإنما يسعى جاھدا إلى مساعدة العميل، صاحب النية الحسنة، على 

متعثرة، بحيث يقضي النھوض مجددا وذلك من خ]ل إجراءات إعادة الجدولة وإعادة ھيكلة القروض ال

اTجراء اNول بتمديد أجل الدفع بخصوص رأس المال المقرض إلى فترة * تتعدى أربعة وعشرين 

دفع الفوائد المترتبة عيه مسبقا، أما اTجراء الثاني، فيقضي بتمديد أجل الدفع بالنسبة لرأس  شھرا، مع

  .وشروط جديدة المال والفوائد إلى مدة تفوق الث]ث سنوات وفق جدول اھت]ك
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  .مستويات اتخاذ القرار: إحدى عشر

يقصد بھا تحديد سلطات منح القروض، إذ بموجبھا يتم تسقيف المبالغ التي يكون لكل مسؤول 

في حالة بنك الف]حة والتنمية . عن اTقراض على المستويات اTدارية المختلفة سلطة الموافقة عليھا

لوكالة إلى المجمع الجھوي إلى مديريات التمويل المركزية الريفية تتدرج سلطة منح القروض من ا

  : بالشكل التالي

  ).الوحدة دج(توزيع أسقف منح ا4ئتمان ببنك الف�حة والتنمية الريفية ): 3-1(الجدول رقم     

  قرض ا*ستثمار  قرض ا*ستغ]ل   

    ≤ 4.000.000          800.000  ≤  وكالة ا*ستغ]ل

  > 4.000.000 ≤ 6.000.000 > 800.000 ≤ 3.000.000  المجمع الجھوي

  > 6.000.000  > 3.000.000  المديرية المركزية

  وثائق البنك: المصدر                                        

  .تسقيف محفظة القروض: اثنا عشر

تحديد الحجم الكلي للقروض التي يمكن للبنك أن يمنحھا لعم]ئه دون أن يتسبب ذلك  يقصد به

في اھتزاز المركز المالي للبنك، وھذا بطبيعة الحال وفقا لمتطلبات الحد اNدنى لرأس المال الواجب 

قيف على ئتمانية، توزيع ھذا التسا*حتفاظ به ودرجة المخاطرة المقدرة، كما يتم ذلك ضمن السياسة ا*

العم]ء والقطاعات بحيث يتم تحديد الحد اNقصى ل±قراض للعم]ء وھذا بحسب طبيعتھم كأفراد أو 

   .مؤسسات، واNمر ذاته بالنسبة للقطاعات ا*قتصادية الممولة

  .طريقة تقييم المخاطر ببنك الف�حة والتنمية الريفية: المطلب الثاني

إدارة المخاطر يتمثل في تصميم وتنفيذ إجراءات من إن الجزء الجوھري واNساسي من وظيفة 

. شأنھا تقليل إمكانية حدوث الخسارة أو اNثر المالي المترتب عن الخسائر المتكبدة إلى الحد اNدنى

ئتمان * يمكن بأي حال من اNحوال إلغاؤھا بصفة ية منح ا*لولما كانت المخاطر عنصرا م]زما لعم

نھائية أو استبعاد إمكانية حدوثھا، ما دامت ھناك فترة انتظار قبل حلول آجال السداد، أوجب على البنك 

  . التعامل مع ھذا الواقع بشكل حذر وقراءة المستقبل قراءة جيدة
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ة ككل البنوك التجارية باتباع بعض ، يقوم بنك الف]حة والتنمية الريفيتطبيقا لھذه الفلسفة

التي من شأنھا أن تقوده إلى اتخاذ القرار ا*ئتماني، وسنركز في معالجتنا ھذه على المراحل  الضوابط

قصير، (التي يتبعھا البنك للوصول إلى قرار ا*ئتمان، حيث تختلف اTجراءات حسب طبيعة القرض 

  .المطلوبة وتقنيات الدراسة المتبعة، وھذا من ناحية الوثائق )متوسط، طويل اNجل

 ما يجب اTشارة إليه، ھو أن بنك الف]حة والتنمية الريفية إلى جانب اعتماده على تقنية التحليل

المالي في دراسة طلبات ا*ئتمان، فإنه يعتمد على طريقة موازية لتقييم المخاطر المتعلقة بالعملية 

   . يقة رجال القرضا*ئتمانية الممنوحة ترتكز أساسا على طر

  .الدراسة المالية لطلب ا4ئتمان: أو4

]م الملف وانط]قا من الوثائق المحاسبية الواردة إلى مصلحة الوكالة البنكية رفقة طلب بعد است

ا*قتراض المقدم من قبل العميل ممثلة أساسا في الميزانيات وجداول حسابات النتائج للث]ث سنوات 

بالدراسات على مستوى الوكالة البنكية بإعداد الميزانيات المالية وحساب بعض  اNخيرة، يقوم المكلف

ببرنامج معلوماتي معد لھذا  ا*ستعانةالمؤشرات التي تساعده في عملية التحليل، وھذا عن طريق 

  :1فيه الدراسة بالشكل ا�لي التاليوالذي تتم   CANEVAS  غرضال

يتم فيه تناول لمحة تاريخية عن المؤسسة من حيث تاريخ النشأة،  :التعريف بالعميل ونشاطه .1

سسة إلى مجموعة، تركيبة رأس الطبيعة القانونية، طبيعة النشاط، تعداد العمال، انتماء المؤ

كذلك يتم التطرق . مالھا، أسماء المسيرين و مستوياتھم التأھيلية، سمعة المؤسسة وم]ءتھا

يل فيه، حصة العميل السوقية، طبيعة المنتج، مدى تنافسيته إلى طبيعة النشاط وخبرة العم

 .لوجيا المستعملة في العملية اTنتاجيةووالمعدات والتكن

يقوم المكلف بالدراسات بإعادة معالجة الميزانيات المحاسبية و استخراج  :الدراسة المالية .2

 :وحساب المؤشرات والنسب المالية المتعلقة بـ) بطريقة آلية(الميزانيات المالية 

 :وتستعمل في تحليله المؤشرات والنسب التالية :الھيكل المالي •

 .رأس مال العامل �

 .الحاجة لرأس المال العامل �

 .نسبة الم]ءة �

 .القدرة على ا*ستدانة �

 .درجة اھت]ك اNصول الصافية �

                                                           
1
 BADR, Procédure de gestion des crédits au niveau GRE, Décision réglemaintaire n 80/2009, Alger, p: 4. 
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 .لدرجة تجميد اNصو �

 :وتستعمل في تحليلھا النسب التالية :الخزينة •

 .تطور رأس المال العامل �

 .تطور الحاجة لرأس المال العامل �

 .السيولة العامة �

 .السيولة المختصرة �

 :النسب الرئيسية التالية من أجل تحليلهويتم حساب  :النشاط •

 .المواد اNولية �

 .المنتجات التامة �

 .آجال التسديد للزبائن �

 .آجال التسديد للموردين �

 :وتستعمل النسب التالية من أجل تحليلھا :المردودية •

 .المردودية المالية �

 .ا*قتصاديةالمردودية  �

 .المردودية التجارية �

 .المردودية الخام للنشاط �

 :م�حظات .3

في عملية ) المتحرك(والتحليل اNفقي ) الساكن(استعمال التحليل العمودي  يتم •

 .المعالجة من أجل إعطاء صورة أوضح عن تطور العناصر السابقة

 .يتم التعليق على كل النسب المحسوبة واTشارة غلى مستويات تطورھا •

من أجل ) العمليات الدائنة( يتم مقارنة رقم أعمال العميل مع حركة حسابه الجاري  •

استخراج بعض المؤشرات مثل و*ء العميل للبنك، الطرق المعتمدة في تسوية 

التعام]ت التي يتم إخفاؤھا و عدم (معام]ته مع زبائنه و مورديه، حجم التسرب 

 .الخ…)إخضاعھا للنظام الجبائي

اTط]ع على الحسابات الخاصة بالشركاء إذا كان العميل شركة من أجل أخذ  يتم •

 ).الشخصية(صورة أوضح عن مراكزھم المالية و ذلك بھدف تقوية ملف الضمانات 
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يتم دراسة و تحليل اNھداف التي يسعى العميل لتحقيقھا من خ]ل  العملية التمويلية  •

ما يتم الحكم على مدى موضوعيتھا و وذلك عن طريق المؤشرات التي تم حسابھا ك

 تحقيقھا 

عن طريق إعداد مخطط الخزينة، يتم التنبؤ باحتياجات العميل لرؤوس الموال و  •

التي يجد المكلف  بالدراسات الوسيلة اNمثل في تلبيتھا من خ]ل سلة القروض 

 .قصيرة اNجل التي يوفرھا البنك

مانات و تحليل المخاطر من اجل تدعيم يتم استكمال الدراسة بالتطرق إلى جانب الض •

 . طلب العميل

في النھاية، يعد المكلف بالدراسات ملخص عن الملف يشمل الوضعية المالية للعميل  •

، أھدافه من عملية التمويل، احتياجاته المالية الحقيقية على ضوء الدراسة و ا*قتراح 

 .التمويلي المقدم إليه

من دراسة الملف، يقوم بتحويله بكل تفاصيله إلى بعد أن ينتھي المكلف بالدراسات  •

لجنة القروض الموجودة على مستوى الوكالة، وتتكون ھذه اNخيرة من مدير الوكالة 

كرئيس و رؤساء المصالح كأعضاء، *تخاذ القرار النھائي بشأن منح القرض وھذا 

بالدراسات  و بعد أن تقوم ھذه اللجنة بمراجعة وفحص الدراسة التي قام بھا المكلف 

 .الرأي الذي خلص إليه ھذا اNخير

  .تقييم المخاطر لطلب ا4ئتمان: ثانيا

يمتلك بنك الف]حة و التنمية الريفية نظاما لتقييم مخاطر المقترضين و الذي يقوم على إعطاء 

نقطة كمية تعكس بطريقة شاملة قيمة المؤسسة و المخاطر التي يمكن أن يتعرض لھا البنك جراء 

 :1مله معھا، وقد تم تعريف و شرح ھذا النظام في وثائق البنك كما يليتعا

جاء تعريف ھذا النظام في وثائق البنك بأنه التقييم الكمي للجدارة ا*ئتمانية للمؤسسة  :تعريفه  .1

 .المقترضة المنبثقة من التحليل الشامل لھا و لبيئتھا

ست مستويات تمثل تصنيف المخاطر، يتكون سلم تنقيط مخاطر المقترضين من  :سلم التنقيط  .2

في النظام المعتمد، النقاط الجزئية الوسيطة و النقطة النھائية تأخذ قيما عددية صحيحة 

 محصورة بين الواحد و الستة

                                                           
1BADR, Orientations générales en matière de crédit, Op cit, pp: (67-76). 



                                                                     BADRالريفية والتنمية الف�حة بنك لدى القروض منح ضوابط         : الفصل الثالث
 

87 

 

تصنيف مستوى المخاطر الذي تفرزه عملية تقييم المؤسسة  :نقاط مخاطر المقترضين  .3

 :التاليةالمقترضة و الذي يمكن أن يأخذ أحد القيم 

 مستوى مخاطر ممتاز، بحيث يكون ا*ئتمان المقدم محمي بصفة كلية  1: النقطة •

مستوى مخاطر جيد جدا، ھناك عدم تأكد ضئيل جدا في النھاية الجيدة 2: النقطة •

 . ل]ئتمان المقدم

 .مستوى مخاطر جيد، العملية ا*ئتمانية محمية بشكل متوسط3: النقطة •

 .ن، عدم تأكد في استرجاع ا*ئتمان الممنوحمستوى مخاطر حس 4: النقطة •

 مستوى مخاطر قوي، شكوك قوية جدا في استرجاع ا*ئتمان الممنوح5: النقطة •

مستوى مخاطر في حدوده القصوى، التعثر أكيد، وتحصيل ا*ئتمان مشكوك  6: النقطة •

  .فيه

تم اعتماد ث]ث عناصر في عملية تقييم مخاطر المقترضين تشمل   :عناصر التقييم •

كما أن كل عنصر من العناصر  .نشاط المؤسسة، مناجمنت المؤسسة و مالية المؤسسة

السابقة يتم ترجيحه بوزن محدد يعبر عن أھميته في عملية التقييم و كانت اNوزان 

 :كا�تي

 .25% :النشاط •

 .25%: المناجمنت •

 .50%: المالية •

كل عنصر من عناصر التقييم السابقة الذكر يرتبط بمجموعة من  :مؤشرات التقييم  .4

المؤشرات التي يتم تقييمھا، و التي بدورھا يتم تخصيص أوزان لھا وھذا بحسب أھميتھا في 

 .عملية التقييم

مؤشرات رئيسية  4ترتكز عملية تقييم النشاط على دراسة وتقييم  :مؤشرات تقييم النشاط  

 :ھي

 .20%الوضعية ا*قتصادية العامة و يتم ترجيحھا بوزن قدره  �

 .30%القطاع ا*قتصادي و يتم ترجيحه بوزن قدره �

 .30%السوق و يتم ترجيحه بوزن قدره  �

 .20%اNفاق المستقبلية و يتم ترجيحھا بوزن قدره  �
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تقييم ھذا المؤشر يرتكز على فحص و دراسة مجموع  :الوضعية ا4قتصادية العامة  .أ 

العوامل التي تعكس الوضعية ا*قتصادية و ا*جتماعية للبلد وعلى ھذا اNساس، فإن 

 :المحلل يقوم بتسليط الضوء على النقاط التالية

 .استقرار الھيئات و المؤسسات النظامية -

 . تطور المؤشرات ا*قتصادية -

 .للبلدحركية المؤسسات المالية  -

 .دور الشركاء ا*جتماعيين -

 .فعالية قطاعات مؤسسات الدعم  -

النقطة المعطاة لھذا المؤشر ترتكز على فحص نشاط    وأداء  :القطاع ا4قتصادي  .ب 

 :المؤسسات المنتمية لھذا القطاع، ويھتم المحلل بدراسة النقاط التالية

 . اNھمية اTستراتيجية للقطاع -

 .ربحية القطاع -

 . ةضغط المنافس -

 .وزن المنافسة الموازية -

 .محفزات التطوير -

ھذا المؤشر يقيس نوعية تدخل المؤسسة موضوع الدراسة في قطاعھا السوقي،  :السوق  .ج 

 :ويقوم المحلل بتوجيه دراسته إلى تقييم النقاط التالية

 . موقع المؤسسة -

 .انجازات المؤسسة للتصدير -

 .قدرة المؤسسة على النمو -

 .التجاريةسياسة المؤسسة  -

 .حساسية المؤسسة للتھديدات -

يؤدي تقييم ھذا المؤشر إلى قياس اNثر الذي تحدثه عوامل البيئة  :ا�فاق المستقبلية  .د 

الخارجية على تقديرات المؤسسة المستقبلية و في ھذه الحالة، يركز المحلل دراسته على 

 :النقاط التالية

 .تطور التشريعات -

 .تذبذب أسعار الصرف -

 .كاليف التمويلاستقرار ت -
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 . مرونة الطلب -

  .قابلية دخول منافسين جدد -

 3ترتكز عملية تقييم المناجمنت على دراسة و تقييم  :مؤشرات تقييم المناجمنت  

 :مؤشرات رئيسية ھي

 .40%الموارد ويتم ترجيحھا بوزن قدره  �

 .30% الجانب القانوني و يتم ترجيحه بوزن قدره  �

 .30%التسيير و يتم ترجيحه بوزن قدره  �

  

يركز المحلل في تقييمه لھذا العنصر على الموارد البشرية، المادية والمالية  :الموارد  .أ 

 :المسخرة من قبل المؤسسة من اجل تحقيق أھدافھا، و يقوم بتقييم المجا*ت التالية

 .نوعية المسيرين واTطارات بالمؤسسة -

 .الوسائل التقنية المستعملة -

 .تنظيم المؤسسة -

 .أدوات القيادة، التدقيق والرقابة -

يركز المحلل انتباھه على الجوانب القانونية المرتبطة بالذمة المالية  :الجانب القانوني  .ب 

 :للمؤسسة ومصادر تمويلھا وطبيعة ع]قتھا مع شركائھا، ويشمل التقييم النقاط التالية

 .الشكل القانوني وتقييم رأس المال -

 .المستعملة طرق التمويل -

 .مع مختلف الجھات) القضائية، القانونية، ومختلف الع]قات(سجل السوابق  -

 .انتماء المؤسسة لمجموعة أعمال -

يتوجه ھذا المؤشر إلى قياس القدرات التسييرية على ضوء النتائج المسجلة من  :التسيير  .ج 

 :قبل المؤسسة، ويتم إعطاء اھتمام خاص للنقاط التالية

 .المؤسسةشفافية حسابات  -

 .القدرة على التأقلم وا*ستجابة للتحو*ت والتقلبات -

 .القدرة المثبتة على تحقيق الموازنة -

 .اTسھام النوعي والتكنولوجي المحقق -
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من  50%تقييم مالية المؤسسة، عنصر مرجح بنسبة  :المالية الوضعية مؤشرات تقييم  

قيمة التقييم الكلي للمؤسسة، ويرتكز كلية على حساب بعض النسب المالية المجمعة 

 :بحسب طبيعتھا في مجموعات بالشكل التالي

 :نسب التوازن مرجحة بدورھا بـ �

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان قصير اNجل %25 •

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان متوسط وطويل اNجل %15 •

 :ـالنسب الھيكلية مرجحة ب �

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان قصير اNجل %25 •

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان متوسط وطويل اNجل %15 •

 :نسب النشاط مرجحة بـ �

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان قصير اNجل %20 •

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان متوسط وطويل اNجل %10 •

 :نسب المردودية مرجحة بـ �

 .Nجلفي دراسة ملفات ا*ئتمان قصير ا %20 •

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان متوسط وطويل اNجل %10 •

 :التقديرات مرجحة بـ �

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان قصير اNجل %10 •

 .في دراسة ملفات ا*ئتمان %50 •

 :يتم اعتماد ث]ث نسب في تقييم سيولة المؤسسة كا�تي :نسب التوازن �

 .35%رأس المال العامل ويتم ترجيحه بمعدل  �

 .100* التثبيتات الصافية / العامل رأس المال 

 .40%احتياجات رأس المال العامل مرجحة بمعدل  �

  .100) * ديون مالية –ديون قصيرة اNجل ) / (القيم الجاھزة –اNصول المتداولة (

 .25%الخزينة ويتم ترجيحھا بمعدل  �

  .100* احتياجات رأس المال العامل / رأس المال العامل 
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 :تم اعتماد خمس نسب مالية من أجل تقييم الھيكل المالي للمؤسسة ھي :النسب الھيكلية �

 .20%درجة اھت]ك التثبيتات مرجحة بمعدل  �

  .100* التثبيتات اTجمالية / ا*ھت]كات 

 .20%ھيكل التمويل مرجح بمعدل  �

  .100* اNموال الدائمة / ديون متوسطة وطويلة اNجل 

 .20%السيولة العامة مرجحة بمعدل  �

Nجل / صول المتداولة اN100* ديون قصيرة ا. 

 .30%مخاطر التصفية مرجحة بمعدل  �

  .100* مجموع الميزانية / اNصول الصافية 

 .10%مخاطر التشغيل مرجحة بمعدل  �

  .100) * القيم المحققة +المخزون / (رأس المال العامل 

 :ھي تم اعتماد خمس نسب مالية من أجل تقييم نشاط المؤسسة :نسب النشاط �

 .25%فترة التحصيل مرجحة بمعدل  �

  .360*رقم اNعمال اTجمالي ) / أوراق القبض +زبائن (

 .25%فترة السداد مرجحة بمعدل  �

  .360* المشتريات ا�جلة اTجمالية  / )أوراق الدفع  +زبائن(

 .20%مخاطر النشاط مرجحة بمعدل  �

  .360* رقم اNعمال  /رأس المال العامل 

 .15%درجة تكامل أعباء المستخدمين مرجحة بمعدل  �

    .100القيمة المضافة  /أعباء مالية 

 :تم اعتماد ث]ث نسب مالية من أجل تقييم مردودية المؤسسة ھي :نسب المردودية �

 .35%المردودية المالية مرجحة بمعدل  �

 .100* رأس المال  / النتيجة الصافية

 . 40%التجارية مرجحة بمعدل ةالمردودي �

  .100* رقم اNعمال  /النتيجة الصافية 

 .25%المردودية ا*قتصادية مرجحة بمعدل  �

  .100) * تسبيقات بنكية +مجموع الميزانية ( /الفائض اTجمالي ل]ستغ]ل 
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 :التقديرات �

اNجل للمؤسسة ب احتمال تحقيق التقديرات قصيرة يتم فيه حسا :التمويل قصير اNجل �

 :بالنظر إلى

  .قدراتھا التقنية المسخرة -

 .مخطط اNعمال و دفتر الطلبيات -

تقييم مشروع ا*ستثمار بكل أبعاده مطلوب من  :طويل اNجلالتمويل المتوسط و �

 :ناحية

 . حساب القيمة الحالية الصافية -

 . حساب معدل العائد الداخلي -

 .حساب فترة استرداد رأس المال المستثمر -

 .إدخال دراسات الحساسية -

 

استعمال طريقة النسب المالية يشكل المحور اNھم للجزء  :ج المعلومة الماليةتدر �

المخصص للتحليل المالي للمؤسسة موضوع الدراسة، غير انه * يكون Nي نسبة 

مالية من معنى ود*لة ما لم يتم تطورھا عبر الزمن، لذا تم اعتماد سلم لترتيب 

وتحيين البيانات المالية المقدمة ويكون بھذا  المعلومة المالية يأخذ بعين ا*عتبار قيمة

 :الشكل التالي

 :مؤسسات تقدم ث]ث ميزانيات مالية -

o  الميزانية الماليةn-1  50%ترجح بمعدل. 

o  الميزانية الماليةn-2  30%ترجح بمعدل. 

o  الميزانية الماليةn-3  20%ترجح بمعدل. 

 :مؤسسات تقدم ميزانيتين -

o  الميزانية الماليةn-1  60%ترجح بمعدل. 

o  الميزانية الماليةn-2  40%ترجح بمعدل. 

  :سلم تنقيط المؤسسة  .5

تنقيط مختلف المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمناجمنت يحيل  :مؤشرات النشاط والمناجمنت  .أ 

المحلل إلى تحديد موقع المؤسسة من خ]ل توصيفھا على أساس سلم متدرج يشكل في نفس 

 .الوقت أداة للرقابة
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المناجمنت المستعمل في دراسة الجدارة وسلم تنقيط مؤشرات النشاط :  3-2الجدول رقم

 .BADRا4ئتمانية ببنك 

        

  المؤشر           

  النقطة                                       

C1          C3    

   

C3       C4       C5       C6       

  سيئة جدا  سيئة  غير مستقرة  جيدة  جدا جيدة  ممتازة   الوضعية ا*قتصادية

  ضياع  متدھور  مھدد  سليم  قوي  مرجعي   القطاع

مؤسسة   السوق

  مسيطرة

  في انھيار  مھملة   ھشة  مقاومة  منافسة

  بدون آفاق  سيئة  غير أكيدة  معتدلة   حسنة  أكيدة  ا�فاق المستقبلية

  بدون   عاجزة  غير كافية  مقبولة  مقتدرة  استثنائية  الموارد

  كارثية  متعثرة  ھشة  مقبولة  مطابقة  مثالية   الجوانب القانونية

جاري   جيد  حركي  نموذجي  التسيير

  )يومي(

  * تسيير  سيئ

  .وثائق البنك: المصدر                                               

يتم معرفة نقطة المؤشر باستعمال سلم التنقيط الذي يحتوي على ست : المؤشرات المالية  .ب 

مستويات متدرجة من الواحد إلى الستة، بحيث تخصص ع]مة لكل مجال محدد مسبقا، 

ويتم إعطاء نقطة للمؤشر بمطابقة قيمته للمجال الذي ينتمي إليه في سلم التنقيط وبالتالي 

المجال ما يجب التذكير به ھو أن تقييم النسب تخصص لھذا المؤشر النقطة الموافقة لھذا 

، و أن يتم مقارنة ھذه النسب بالنسب )التحليل المالي اNفقي(المالية يجب أن يتم عبر الزمن 

  .المعيارية المقبولة للنشاط موضوع التقييم

سھولة الحكم أو تحديد نقطة للمؤسسة باستعمال حدود مختلف المجا*ت * يعفي المحلل  إن

 .من مھمة التعليق على النسب المالية للحا*ت المدروسة
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 :نسب الخزينة  -

سلم تنقيط النسب المالية للخزينة المستعمل في دراسة الجدارة ا4ئتمانية ببنك  :)3-3(الجدول رقم 

BADR.  

  المجا4ت                                            نسب الخزينة          

C1          C3  

     

C3       C4       C5       C6       

 > 1.1    > 1.2       رأس المال العامل

1.2 >  

1 < 

1.1 > 

0.9 <  

 1 >  

0.8 <   

0.9 >  

0.8 >  

       < 0.8  احتياجات رأس المال

 

0.8 <  

0.9 >  

0.9 <  

1 >  

1 <  

1.1 >  

1.1 <  

1.2 >  

1.2 <  

  > 1.2      > 1.3  الخزينة

1.3 >  

1.1 <  

1.2 >  

1 <  

1.1 >  

0.9 <  

1.1 >  

  

  سالبة  

  .وثائق البنك : المصدر                                            

 :النسب الھيكلية -

سلم تنقيط النسب المالية للھيكل التمويلي المستعمل في دراسة الجدارة  :)3-4(الجدول رقم  

  . BADRا4ئتمانية ببنك 

النسب 

  الھيكلية

  المجا4ت                                          

C1    C2     C3     C4     C5     C6      

درجة 

  ا*ھت]ك

% 10 > % 10 > 

% 20 <  

%20 > 

% 40 <  

% 40 > 

% 60 <  

% 60 > 

% 80 <  

% 80 <  

ھيكل 

  التمويل

% 35 <  % 35 < 

% 45 >  

% 45 < 

% 55 >  

% 55 < 

% 65 >  

% 65 < 

% 75 >  

% 75 <  

السيولة 

  العامة

1.2 <  1.1 < 

1.2 >  

1 < 

1.1>  

0.9 < 

1 >  

0.8 < 

0.9 >  

% 10 >  

مخاطر 

  التصفية

% 30 <  % 25 < 

% 30 >  

% 20 < 

% 25 >  

% 15 < 

% 20 >  

% 10 < 

% 15 >  

% 10 >  

مخاطر 

  التشغيل

% 30 <  % 25 < 

% 30 >  

% 20 < 

% 25 >  

% 10 < 

% 20 >  

% 0 < 

% 10 >  

   < 0ع.م.ر

 .وثائق البنك : المصدر                                                
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 :نسب النشاط و التسيير -

سلم تنقيط النسب المالية للنشاط و التسيير المستعمل في دراسة الجدارة : )3-5(الجدول رقم 

  .BADRا4ئتمانية ببنك 

نسب 

النشاط 

والتسيير 

  اdداري

  المجا4ت                                          

C1    C2     C3     C4     C5     C6      

فترة 

  التحصيل

يوم    > 15 يوم < 15

 < 30 يوم

 

 > 30 يوم

 < 45 يوم

 

 > 45 يوم 

 < 60 يوم

 

 > 60 يوم

 < 75 يوم

 

 يوم  > 75 

         

يوم   فترة السداد 75 < 

 

يوم   75 > 

 > 60 يوم

 

  < 60 يوم

 > 45 يوم

يوم    45 >  

 > 30 يوم  

 يوم   < 30

  يوم> 15 

     يوم       < 15 

مخاطر 

  النشاط

 > 120 يوم

  

يوم  < 120

  يوم> 90  

 يوم   < 90

  يوم> 60 

 يوم   < 60

  يوم> 30 

 يوم   < 30

  يوم  >  0 

  سالبة          

تكامل أعباء 

  المستخدمين

% 25 >   % 25 < 

% 30 > 

  

% 30 < 

% 35 > 

  

% 35 < 

% 40  > 

  

%40 < 

% 45 > 

  

% 45 <        

تكامل 

اNعباء 

  المالية

% 15 >    % 15 < 

% 20 >  

% 20 < 

% 25 >  

% 25 < 

% 30 >  

% 30 < 

% 35 >  

% 35 <        

  .وثائق البنك : المصدر                                                   
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  : نسب المردودية -

سلم تنقيط النسب المالية للمردودية المستعمل في دراسة الجدارة ا4ئتمانية ببنك  :)3-6(الجدول رقم 

BADR.  

  

  نسب المردودية 

  المجا4ت                                               

C1 C2  C3  C4  C5  C6  

 > 8 %  > 11 %  مردودية مالية

% 11 >  

% 5 < 

% 8 >  

% 2 < 

% 5 >  

% 0 < 

% 2 >  

  نتيجة سالبة

 >15 %  > 20 %  مردودية تجارية 

% 20>  

% 10 < 

% 15 >  

% 5 < 

%10>  

% 0 < 

% 5 >  

  نتيجة سالبة
  

 > 25 %  > 30 %  اقتصادية  مردودية

% 30 >  

% 20 < 

% 25 >  

% 15 < 

% 20 >  

% 0 < 

% 15 >  

  *سالب.إ.إ.ف

  .وثائق البنك : المصدر                              

 : اdجراءات العامة. ج

لذا يتعين على ، في الحالة العادية يتم مراجعة تنقيط المقترض مرة في كل سنة مالية -

 .بتقديم قوائمه المالية للبنكن يقوم أالعميل 

 عدا المؤسسات الخاضعة للتدابير الخاصة وكذا تلك غير ملزمة بالمحاسبة المالية فيما -

 .تنقيطھايتم  أن* بد  اNخرىكل المؤسسات العميلة ) الكيانات الصغرى(

دورة  اNقلالمؤسسات التي تكون قد استوفت على  إ*عملية تنقيط المؤسسات * تعني  -

 .بية من النشاطمحاس

التنقيط النھائي للمخاطر للمؤسسات المقترضة يتم تحديده على مستوى المجمع الجھوي  -

المديريات المركزية فھي مكلفة  أما، ل]ستغ]ل بالنسبة للملفات التي تقع ضمن سلطاته

 .ط للملفات التي تكون ضمن سلطاتھابتحديد التنقي

ي و استعمال بنك الف]حة و التنمية الريفية لھذه الطريقة نه بالرغم من تبن، أإليه اTشارةما يجب 

تطبيق  أنكما ، تمانية تعاني من القروض المتعثرةمحفظته ا*ئ أن إ*، لتقييم مخاطر المقترضين

ي البنك في دراسة ھذه الطريقة في مصالحه يستغرق وقتا طوي] و جھدا مضاعفا من قبل عامل

  . ملفات ا*قتراض

  
                                                           

  .الفائض اlجمالي لkستغ#ل: إ.إ.ف  *
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  :خ�صة

أثناء ممارسة النشاط ا*ئتماني من قبل البنوك التجارية، غالبا ما تستوقفھا المصاعب التي 

أموالھا في مواعيد استحقاقھا، باعتبار أن عنصر المخاطرة م]زم لعملية ا*ئتمان تواجھھا *سترجاع 

ھذه المخاطر،  و* يمكن إلغاؤه نھائيا و* استبعاد حدوثه مستقب]، وھو ما يجعل البنوك معرضة إلى

ومن أھم متطلبات إدارة مخاطر ا*ئتمان على نحو وقائي أن يكون القياس الكمي لھا أكثر واقعية ودقة 

  .و مدلولية

ضمن ھذا اTطار تم إسقاط المفاھيم النظرية التي تناولناھا في الفصول السابقة على بنك الف]حة 

مبادئه ومھامه وأھدافه وھياكله التنظيمية  تحديدمع ، كبنك تجاري والتنمية الريفية، فتم التعريف به

  .والھياكل التي تسھر على دراسة ومتابعة المخاطر ا*ئتمانية فيه

كما تطرقنا في ھذا الفصل إلى تقييم مخاطر ا*ئتمان، والنظام المعتمد من طرف بنك الف]حة 

  .والتنمية الريفية
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  :عامة خاتمة

تؤدي البنوك التجارية دورا ھاما في عمليات التمويل و التنمية ا�قتصادية من خ�ل توفير 

ا1موال ال�زمة عن طريق ا�ئتمان البنكي، و مما �شك فيه أن طموحات التنمية ا�قتصادية  

تستدعي المزيد من المساھمة الفعالة لوحدات الجھاز البنكي سواء من حيث الكم و الكيف، و 

وغ ذلك �بد أن يلعب البنك المركزي دورا بارزا في تدفق ا�ئتمان البنكي أو انكماشه  طبقا لبل

لتأثير تلك السياسة على مجمل النشاطات ا�قتصادي،  كما �بد على البنوك التجارية أن تأخذ كل 

  .ال�زمة من أجل ا1داء ا1مثل لھذه الوطنية   ا�حتياطات

صرت دراستنا التي اتخذت من ا�ئتمان البنكي مح� لھا و التي في ھذا اNطار بالذات انح 

، حاولنا من خ�لھا التطرق إلى مختلف الضوابط الحاكمة لعملية منح ا�ئتمان في البنوك التجارية

  .بنك الف�حة و التنمية الريفية كما تطرقنا أيضا إلى السياسة ا�ئتمانية المعتمدة من طرف

ة النظرية  الحكم على محدودية حرية البنوك التجارية في التوسع لقد سمحت لنا  الدراس  

في منح ا�ئتمان و التي مردھا إلى الضوابط الخارجية و المتمثلة في مراقبة البنك المركزي 

ل�ئتمان المصرفي ، و إلى الضوابط الداخلية المتمثلة في اNجراءات التي يجب مراعاتھا في كل 

  .ب القرضمرحلة من مراحل دراسة طل

أما الجانب التطبيقي فقد مكننا من التعرف على مختلف الضوابط الحاكمة لعملية منح 

ا�ئتمان لبنك الف�حة و التنمية الريفية، حيث �حظنا وجود مجھودات ملموسة من طرف بنك 

عن طريق استخدامه لمجموعة من أدوات الرقابة، لكن رغم تلك  البنكيالجزائر لمراقبة ا�ئتمان 

ي و غياب الثقافة المالية لدى معظم بنكالمجھودات إ� أن وجود تسرب نقدي خارج النظام ال

المتعاملين ا�قتصاديين الجزائريين و كذا ركود السوق النقدية الجزائرية أثر سلبا على فعالية ھذه 

لية وعليه وبناءا على ا1ھداف الموضوعة في الدراسة وكمحاولة لaجابة عن اNشكا. ا1دوات

  .توصلنا إلى النتائج التي مكنتنا من اختبار الفرضيات

  :نتائج البحث واختبار الفرضيات .1

 :الفرضية ا�ولى •

المركز على ا�ئتمان البنكي  من الفصل ا1ول والثاني ا1ول ينمن خ�ل دراسة وتحليل للمبحث

عملية دراسة طلب  تمر" لنا باختبار الفرضية ا1ولى  توالثقة التي يوليھا البنك للعميل سمح

 ".القرض بعدة مراحل
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الشروط التي يجب أن تتوفر لدى  الفرضية بعد معرفة صحة وعليه تم قبول

  .العميل

 :الفرضية الثانية •

سمح لنا من منح ا�ئتمان ضوابط  المركز على دراسة الثانيمن الفصل  ا1ولتحليل المبحث 

ا�ئتمان بدراسة طلبات اNقراض قبل منحھا ل�ئتمان تقوم إدارة "ثانية إمكانية اختبار الفرضية ال

 ."وقدرته على السداد لمعرفة الوضعية المالية للعميل

مراحل عملية منح ا�ئتمان وكذلك العوامل التي تؤثر على  معرفة إلى تم قبولھا بعد التوصل

وا�قتصادية التي تقوم بھا اتخاذ قرار منحه، باNضافة إلى معرفة كل الدراسات القانونية، المالية 

 . هإدارة ا�ئتمان قبل منحھا ل

 :الفرضية الثالثة •

واقع تقييم من الفصل الثالث المركز على  الثانيمن خ�ل دراسة وتحليل للمبحث  •

بنك الف�حة والتنمية الريفية سمحت لنا من اختبار الفرضية ب مخاطر عدم السداد 

، وھي سياسة معروفة الريفية سياسة ائتمانية محكمةمية نلبنك الف�حة والت "الثالثة 

 ." من قبل جميع العاملين والمصالح التي لھا ع�قة بوظيفة ا�ئتمان

تم إثبات صحة الفرضية من خ�ل معرفة السياسة ا�ئتمانية الموضوعة من طرف بنك 

افة إلى أنھا مكتوبة والتي تتميز بأنھا سياسية ائتمانية محكمة باNضالف�حة والتنمية الريفية، 

  .التي لھا ع�قة بوظيفة ا�ئتمانومنشورة ومعروفة من قبل جميع العاملين والمصالح 

  :نتائج الدراسة

 :معالجتنا للفصول السابقة، توصلنا إلى النتائج التالية خ�ل من 

 كان فكلما الجيد العميل سمعةى عل ا�ئتمان منح عملية خ�ل البنوك تركيز و اعتماد •

 الوفاء على حريصا و المالية ا1وساط في طيبة سمعة و نزيھة بشخصية يلتزم العميل

 .وبالمطل ا�ئتمان ويمنحه يدعمه البنك كان كلما ،بالتزاماته

 س�متھا و ضماناتال على ا�ئتمان منح عملية خ�ل تعتمد و تركزأن البنوك  ن�حظ •

 التي المخاطر من ھاسنف تحمي لكي ،أساسي ليس و احتياطي مصدرأنھا  من بالرغم

ما كان يزداد احتمال الخطر، كل عندما لذلك ا�ئتمان، منح عند لھا تتعرض أن يمكن

 .الطلب على الضمانات  أكبر



:عامة خاتمة  

 

101 

 

 العميل Nمكانيات وفقا للسداد برنامج بإعداد يقومبنك الف�حة والتنمية الريفية  أن نستنتج •

 .نا�ئتما استرجاع عليھم سھلي و ءالعم� رضا كسب أجل من

 جاء ما إتباع على بناء معينة آليات و Nجراءات وفقا إ� متي � ا�ئتمان منح قرار اتخاذ •

 .التجارية نوكالب سياسة في

 و ال�زمة التحلي�ت إجراء بعد ا�ئتمان طلبات بنك الف�حة والتنمية الريفية  قبلي •

 العم�ء عن المعلومات تجميع أجل من ا�ئتمان، طلب رفض أو الموافقة بلق الدراسات

الميزانيات  ص�حية تحديد وكذا ا�ئتماني تحليلالب اقيامھ جراء من المالية متھقدر لمعرفة

 .ا�ئتمان لطلب الكافية الدراسة خ�ل من ھذا ويتم اNقراض لسياسة وفقا

 توصيات  .2

  :يلي بناءا على النتائج المتحصل عليھا في ھذه الدراسة تمكنا من وضع ما

ضرورة اعتماد البنوك على نماذج حديثة في تقديرھا للمخاطرة بد� من الطرق  •

 .الك�سيكية من أجل استغ�ل أحسن للمعلومات من جھة وربح الوقت من جھة أخرى

بالنظر إلى العدد الكبير لملفات الزبائن المعالجة في العينة، وكذلك بالنسبة لعدد  •

لكل زبون يستوجب تجھيز البنك بشبكة إع�م آلي  المعطيات الواجب تجميعھا بالنسبة

الخاصة بكل زبون ومعالجتھا بطريقة سريعة متطورة تسھل عليه تخزين المعلومات 

 .وبالتالي ربح الوقت والجھد والتكلفة

السعي Nيجاد محيط عمل م�ئم وتحفيز موظفيھا  على بنك الف�حة والتنمية الريفية •

التكوين في الخارج واكتساب الخبرة والتقنيات الجديدة والرفع من كفاءتھم المھنية ب

 .المستعملة في الدول ا1جنبية

 .ا1خذ بعين ا�عتبار أراء الزبائن ووضع تحت تصرفھم شبابيك خاصة لجمع مقترحاتھم •
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 :آفاق البحث .3

يبقى مجال البحث مفتوحا لجوانب بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتحليل، وفي ا1خير 

  :سندرجھا كمقترحات لتكون افاق لبحوث جديدة

 .أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية منح ا�ئتمان في البنوك التجارية •

 .دور محددات ا�ئتمان في التقليل من المخاطر •

 .ا�ستع�م البنكي ودوره في اتخاذ القرار ا�ئتماني الجيد •
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